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  :مقدمة 

 ،یعد العمران أحد مقومات الحضارة التي عرفتھا البشریة عبر مختلف العصور   

كل الدول بضرورة اعتماد سیاسات عمرانیة ھادفة لتھیئة شاملة والتي أدت إلى اھتمام 

فالعمران  ،للمدن أخذا بعین الاعتبار مظاھرھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والإداریة

وبھ حیث یعتبر المرآة العاكسة للدولة  ،یبقى مستمرا ما بقي الإنسان یعمر ھاتھ الأرض

وضع لذلك تسھر جمیع الدول من أجل  ،ویبین مدى تطورھا ومستوى الحضارة فیھاقاس ی

حیث ومتى كانت الدول متطورة  ،ضوابط مقاییس قانونیة تستجیب لھا البنایات المتطورة

فجاءت الجزائر بترسانة كبیرة من القوانین لتنظیم حركة  ،مران فیھا متطوركان مستوى الع

إلا أن الوضع یكاد یزداد  ،بالبلاد في مجال البناء والتعمیرأجل النھوض أكثر  العمران ومن

حاولت من خلالھا الدولة إیجاد  التي  وما یدل على ذلك ھو أن كل سیاسات التعمیر ،سوءا

 ،بائت بالفشلالبناء وإیجاد طرق وآلیات كفیلة بتسییر الحركة العمرانیة حلول وضبط قواعد 

ولا زالت ھذه الظاھرة العمرانیة في الوقت الحالي تعاني من قلة التنظیم وصعوبة التحكم 

  .بھا 

ستقلال سارعت ھي الأخرى لإیجاد الآلیات كغیرھا من الدول ومنذ الاوالجزائر    

حیث أصدرت العدید من  ،والسلیم لقوانین البناء والتعمیریح الأمثل من أجل التطبیق الصح

الدول  مستوى صورة جمالیة ترقى إلى هالنصوص القانونیة بتنظیم حركة العمران وإعطاء

كانت القوانین الجزائریة تابعة للقانون الفرنسي  وھذا بعدما ،المتطورة كألمانیا وفرنسا

لغیاب سیاسة ضع على حالھ حتى بعد الاستقلال وخاصة قانون التھیئة والتعمیر واستمر الو

  .عمرانیة جادة تخص دولة الجزائر المستقلة حدیثا 

وبھدف إیجاد تنظیم قانوني صحیح یسیر الحركة العمرانیة في الجزائر ولكون قانون    

عمیر من أصدرت الدولة العدید من النصوص المتعلقة بالتھیئة والت ،التعمیر قانونا حدیثا

حیث  ،العقاريالمتعلق بالتوجیھ  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25بینھا القانون رقم 

ثم جاء بعده القانون رقم  ،یعتبر ھذا القانون الإطار المرجعي للسیاسة العقاریة في بلادنا

وآخر قانون كان القانون  ،والمتعلق بالتھیئة والتعمیر 1990دیسمبر 01المؤرخ في  90/29
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والذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام  2008جویلیة  20المؤرخ في  08/15 رقم

ببومرداس والذي خلف  2003ماي  21بسبب زلزال  حیث كان صدور ھذا القانونانجازھا 

حیث كشفت ھذه الكارثة حجم النقائص الفادحة في مجال البناء  ،خسائر مادیة وبشریة كبیرة

على ھذا القانون حیث نظمت الحركة العمرانیة من خلال  والتعمیر ومنھ أدرجت تعدیلات

وبطریقة صارمة لتطبیق جملة من الآلیات الرقابیة التي تمكن الدولة من التدخل السریع 

  .القانون 

البناء وفي ذات السیاق فقد حرصت الجزائر على فرض قیود كثیرة على مستعملي    

جب أن یضبط بمقاییس تقنیة ووفقا بحیث أن أي بناء في محیط عمراني ی ،والتعمیر

وأي توسیع في التجمعات السكانیة في مدینة ما أو إنشاء مدن جدیدة  ،للدراسات الجیوتقنیة

یستوجب وضع مخططات تقنیة تكون الجھات الإداریة المختصة ساھرة علیھا والمتمثلة في 

لتأتي  ،المحليمیر ومخطط شغل الأراضي على المستوى المخطط التوجیھي للتھیئة والتع

بعد ذلك عملیة البناء من خلال التراخیص الإداریة والشھادات العمرانیة الممنوحة كقرارات 

الصحیح وإقامة وكلھ بھدف وضع العمران في إطاره  ،إداریة من قبل الإدارة المختصة

ومن أجل مكافحة كل ما یعیق ھذا المجال  ،مخطط عمراني في إطار التنمیة المستدامة

  .ء الفوضوي والعشوائي والذي ھو في تزاید مستمر وبصورة رھیبة كالبنا

ومن ھنا جاءت أھمیة الموضوع في ضرورة وإلزامیة تنظیم عملیة البناء والتعمیر    

وأیضا في القضاء على البناء الفوضوي  ،وتشیید التجمعات السكانیة بصورة منظمة

في بحیث تتخلى الإدارة  ،والأحیاءوالعشوائي للمباني والذي قد أفسد وشوه صورة المدن 

  . الرخص والشھادات العمرانیة عن إصدار ھاتھ المخططات العمرانیة وكذا غالب الأحیان 

التعرف أكثر على ھاتھ الرخص والشھادات  وجوب وما زاد من أھمیة الموضوع ھو   

في الرقابة على وكذا دور ھاتھ الآلیات  ،الممنوحة للأفراد في إطار ممارستھم لأعمال البناء

  .والتي لا یدركھا غالبیة الأفراد خاصة مجتمعنا حركة النشاط العمراني 

  : من الأھداف التي جعلتنا نعالج ھذا الموضوع ما یلي و    
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البناء  في مجالالتعرف أكثر على دور الآلیات الممنوحة من قبل الإدارة للرقابة  -

 .والتعمیر

 .الآلیات في تنظیم حركة النشاط العمراني إبراز مدى نجاعة وفاعلیة ھاتھ  -

الوقوف أكثر على الكم الھائل من النصوص القانونیة الصادرة بصدد قانون العمران  -

 .بدراستھا وتحلیلھا والقیام 

التعرف على الإجراءات الصحیحة للبناء القانوني من خلال الرخص والشھادات  -

 .في تنمیة البلاد  االعمرانیة ودورھم

  :ن دوافع اختیارنا للموضوع فھي دوافع ذاتیة وأخرى موضوعیة وھي أما ع   

 .صلة مباشرة بالقانون العقاري  للموضوعالتخصص العلمي حیث  -

الانتشار الواسع لظاھرة البناء الفوضوي في كل ولایات الوطن وخاصة في السنوات  -

 .آثار سلبیةالأخیرة وما ینتج عن ھاتھ الظاھرة من 

مطابقة المغشوشة وغیر البناء الواستعمال مواد  ةاء بدون رخصالبنظاھرة انتشار  -

 .للمواصفات الدولیة 

شرعي للأراضي حیث یكفي للأفراد أن الالانتشار الرھیب لظاھرة الاستیلاء غیر  -

یضعوا علامات خاصة على الأرض لیحتجوا بھا على الدولة ومن ثما استغلالھا بالبناء أو 

 .الفلاحة 

 .في الجزائر ولم یلقى اھتماما واسعا لدى الباحثین كون الموضوع حدیث  -

إلى أي مدى أسھمت : " الرئیسیة والمتمثلة في ومن ھنا تتكون لنا إشكالیة البحث    

ل التھیئة والتعمیر في الممنوحة للإدارة في الرقابة في مجاالآلیات القانونیة والإداریة 

   ".الجزائر؟ 

المنھج الوصفي من خلال  :وللإجابة على ھذه الإشكالیة اتبعنا منھجین اثنین وھما   

والمنھج التحلیلي  ،وصف دور ھاتھ الآلیاتجة ووصف قواعد التھیئة والتعمیر وكذا معال

  .تحلیل النصوص القانونیة المعتمدة في البحث خلال من 
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دراسة ھو قلة البحوث والدراسات ھذه ال إعداد أما عن الصعوبات التي واجھتنا في    

  .قانون التعمیر في الجزائر  وذلك یعود إلى حداثةالتي تناولت مثل ھذه المواضیع 

حیث جاء الفصل  ،وقد تناولنا ھذا الموضوع وفق خطة مقسمة إلى فصلین اثنین   

المبحث  ،تضمن مبحثین ،الأول تحت عنوان الرقابة باستعمال مخططات التھیئة والتعمیر

 ،الأول خصصناه للمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وكیفیة إعداده والمصادقة علیھ

  .وكذا إعداده والمصادقة علیھ والمبحث الثاني خصصناه لمخطط شغل الأراضي 

أما الفصل الثاني بعنوان الرقابة باستعمال الرخص الإداریة والشھادات العمرانیة    

المبحث الأول بعنوان الرقابة عن طریق الرخص الإداریة المتمثلة في  ،وقسمناه إلى مبحثین

أما المبحث الثاني المعنون بالرقابة عن طریق الشھادات  ،رخص البناء والتجزئة والھدم

  .العمرانیة المتمثلة في شھادة التعمیر والتقسیم والمطابقة 

مجموعة من النتائج إلى خاتمة عامة للموضوع والتي تضمنت لنتوصل في الأخیر    

  .والاقتراحات 

     

     



  
  

  

  

  :الفصل الأول 

 الرقابة باستعمال مخططات التھیئة والتعمیر 
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  :الفصل الأول 

  .الرقابة باستعمال مخططات التھیئة والتعمیر  

وكان لزوما علیھا إصدار قواعد قانونیة  ،إن الجزائر تزخر برقعة جغرافیة شاسعة   

صارمة لأجل التقید بمختلف المبادئ التي على أساسھا یتم إقامة محیط عمراني متناسق 

  .ویتماشى مع المواصفات الدولیة البناء 

المعدل والمتمم بالقانون المتعلق بالتھیئة والتعمیر  90/29: وبصدور القانون رقم    

حیث  ،ظھرت أدوات التھیئة والتعمیر الذي استبدل المخطط العمراني الموجھ 04/05: رقم 

وقد خصص لھا  90/29: الثالث من القانون رقم تناول المشرع ھذه الأدوات في الفصل 

فیھا بالإضافة إلى المراسیم التنفیذیة التي تلت ھذا القانون والتي أربعة أقسام للتفصیل 

توسعت في التفصیل في أدوات التھیئة والتعمیر والمتمثلة في مخططین ھما المخطط 

آفاق توسع فھما یرسمان ویحددان  ،التوجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

من الكل على المستوى الإقلیمي وكخلیة  التجمع الحضري وعلاقاتھ الوسیطة مستقبلا بجزء

  .عمرانیة للنسیج الحضري والمعماري على المستوى الوطني 

المخطط التوجیھي  ومن أجل دراسة الموضوع أكثر سنتطرق في ھذا الفصل إلى    

  ) .المبحث الثاني ( ومخطط شغل الأراضي في ) المبحث الأول ( للتھیئة والتعمیر في 
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  .المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر : الأول المبحث 

المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر في القسم الثاني في  90/29: لقد نظم القانون رقم 

حتى نتمكن من معرفة مختلف القواعد  ،30إلى  16الفصل الثالث منھ في المواد من 

وإلى ) مطلب الأول ال( وعلیھ لابد من التطرق في البدایة إلى مفھومھ  ،المنظمة لھ

  ) .المطلب الثاني ( إجراءات إعداده والتحضیر لھ 

  .مفھوم المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر :  الأولالمطلب 

الفرع ( لتحدید مفھوم المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر یجب تحدید المقصود منھ 

بیان  وأخیرا) الفرع الثاني ( ثم بیان محتواه ) الفرع الثاني ( ، وتحدید موضوعھ )الأول

  ) . الفرع الرابع (  أھدافھ

  .تعریف المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر :  الأولالفرع 

والنصوص التطبیقیة لھ ، لاسیما المرسوم  90/29 : من القانون رقم 16عرفتھ المادة 

 ،2 05/317ه بموجب المرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم بدور 91/1177:التنفیذي رقم 

  :یلي  من القانون السالف الذكر ما 16ولقد جاء في المادة 

للتخطیط المجالي والتسییر الحضري ،  أداةالمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ھو "  

المعنیة أخذا بعین الاعتبار البلدیات  أوللتھیئة العمرانیة للبلدیة  الأساسیةیحدد التوجھات 

 3". الأراضيتصامیم التھیئة ومخططات التنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل 

والمتمم الذي یحدد إجراءات عدل الم 91/177: وقد نظمھ أیضا المرسوم التنفیذي رقم 

حدید إذ أضاف دور جدید أنیط لأدوات التعمیر یتمثل في ت ،إعداده ومحتواه والمصادقة علیھ

                                                             
یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة  1991ماي  28المؤرخ في  177/  91انظر المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  . ، المعدل والمتمم 26، العدد  1991ر ، سنة  -ج ،والتعمیر والمصادقة علیھ ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ 
/ 91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2005سبتمبر  10المؤرخ في  317/ 05انظر المرسوم التنفیذي رقم  -  2

  .  62، العدد  2005ر ، سنة -، ج 177
صادر  52ر عدد - ، یتعلق بالتھیئة والتعمیر ، ج 01/12/1990مؤرخ في  90/29من القانون رقم  16انظر المادة  - 3

، صادر في  51ر عدد -، ج 14/08/2004المؤرخ في  04/05عدل ومتمم بموجب القانون رقم ، م 02/12/1990في 
2004 .  
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المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة كالزلال والفیضانات مع تحدید شروط التھیئة والبناء 

وتتوقف مدى نجاعة المخطط التوجیھي للتھیئة  ،المناطق الشمالیة للبلادبھا وخصوصا في 

في الوقایة من مخاطر الكوارث الطبیعیة في مجال العمران على مدى سلامة والتعمیر 

  1 .ومدى الالتزام بالإجراءات الواردة بشأنھ  مراحل إعدادھا

إن المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر یترجم إرادة المشرع من الناحیة الشكلیة    

والمادیة في تنظیم وتسییر المجال والتحكم في العقار ومسایرة ومراقبة التوسع العمراني 

المجالي في محاولة لإیجاد للمدن وھو من ناحیة أخرى یترجم ھموم وانشغالات التخطیط 

كما و ،أحسن توازن لمختلف وظائف المجال من حیث البناء وممارسة النشاطات الاجتماعیة

كل ھذه الأھمیة أوجب المشرع لزوما أن تغطي كل بلدیة أو أكثر من بلدیتین بمخطط  یحمل

وتحت توجیھي للتھیئة والتعمیر یتم إعداده بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  2 .مسؤولیتھ

المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر یتكون من شقین  أن خلال ما سبق نستخلص من    

  .تقني  وأخرقانوني الأول 

  .الشق القانوني :  أولا

مصطلح المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر تتراكم فیھ عدة مفاھیم ذات مغزى  إن  

  3:قانوني وھذه المفاھیم ھي على النحو التالي 

النشاط  أوویقصد بھ ذلك المسار الذي یحدد من خلال الفضاء : تخطیط  أومخطط  -1  

 إرادةبیر عن العمراني موضوع تحت سلطة القواعد القانونیة للتھیئة والتعمیر وھو تع

  ؛تنظیم والتوجیھ للنشاط العمراني لل

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل  ، مدى فاعلیة قوانین العمران في مواجھة مخاطر الكوارث الطبیعیة بالجزائر، كاھنة مزوزي -  1

 ،جامعة الحاج لخضر باتنة  ،كلیة الحقوق  ،تخصص قانون إداري وإدارة عامة  ،شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة 
 . 38ص  ، 2011/2012السنة الجامعیة 

مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  ،قرارات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري ،لعویجي عبدالله - 2
  . 12ص  ،2011/2012جامعیة السنة ال ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،تخصص قانون إداري وإدارة عامة ،القانونیة

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ،  الآلیات القانونیة لتسییر العمرانحسینة غواس ،  - 3
  . 15، ص  2012/ 2011جامعة قسنطینة ،السنة الجامعیة 
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الذي یعني میزة الخطة التي تعكس على المستوى الھرمي : التوجیھ  أوالموجھ  -2

 16للتعمیر وھذا ما قصده المشرع الجزائري في نص المادة  الأخرى الأدوات إلىللخطة 

  ؛ 90/29 :رقم  من القانون

المغطاة بالمخطط التوجیھي  الأقالیمویقصد بھا تنمیة منسجمة لمجموع : التھیئة  -3

  1.للتھیئة والتعمیر حسب خصوصیات ونقاط القوى لكل فضاء 

  :الشق التقني : ثانیا 

المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ھو تنظیم قانوني تحدد بموجبھ القواعد  إن   

وھو یتكون  ،القریب  الأمدالقطاعات القابلة للتعمیر على المطبقة لكل منطقة یتضمنھا في 

  2.من مجموعة المخططات والوثائق البیانیة والتقاریر التقنیة 

  .محتوى المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر : الفرع الثاني 

المعدلة والمتممة بالمرسوم  91/177:من المرسوم التنفیذي رقم  17نصت المادة   

، على محتوى المخطط التوجیھي  2005سبتمبر  10المؤرخ في  05/317 :التنفیذي رقم 

  : للتھیئة والتعمیر والذي یتكون من 

  : تقریر توجیھي یقدم فیھ ما یلي :  أولا

التطور الاقتصادي  إلىتحلیل الوضع القائم والاحتمالات الرئیسیة للتنمیة بالنظر  -أ

  ؛والدیمغرافي والاجتماعي والثقافي للتراب المعني 

قسم التھیئة المقترح بالنظر للتوجیھات في مجال التھیئة العمرانیة وحمایة الساحل  -ب

  3.الطبیعیة والتكنولوجیة  الأخطاروالحد من 

                                                             
  . 15حسینة غواس ، مرجع سابق ، ص  - 1
یتجسد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر في نظام یصحبھ تقریر توجیھي :  90/29من القانون  17انظر المادة  - 2

  .ومستندات بیانیة مرجعیة 
، ص  2014، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  ، قانون العمران الجزائريصافیة إقلولي أولد رابح  - 3

66 .  
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قطاعات كل منطقة مشمولة في ال إلىتقنین یحدد القواعد المطبقة بالنسبة : ثانیا 
  1:وھذا التقنین یبین 

 أووطبیعة النشاطات الممنوعة   ،عند الاقتضاء للأراضيالتخصیص الغالب  –أ 

لا سیما تلك المقررة في مخطط تھیئة الساحل المنصوص علیھ  ،اصةخ لإجراءاتالخاضعة 

  ؛المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ  02/022: في القانون رقم 

  ؛ الأراضيالكثافة العامة الناتجة عن معامل شغل   -ب

  ؛ إنشاؤھا أوتعدیلھا  أوعلیھا  الإبقاءالارتفاقات المطلوب  -ت

مع الحدود المرجعیة  الأراضيالمساحات التي تتدخل فیھا مخططات شغل  -ث

العمرانیة القائمة ومساحات المناطق  الأنسجةمناطق التدخل في  بإبرازالمرتبطة بھا وذلك 

  ؛لمطلوب حمایتھا ا

  ،ونوعھا والأعمالوالخدمات   ،الأساسیة والمنشآتتحدید مواقع التجھیزات الكبرى  -ح

  ؛سالف الذكر 90/29: كما یحدد شروط البناء في الفصل الربع من القانون رقم 

 أولا سیما التصدعات الزلزالیة   ،الطبیعیة للأخطارالمعرضة  والأراضيالمناطق  -ج

  ؛انھیارات والفیضانات  أوالانزلاقات 

التكنولوجیة المتمثلة في  للأخطارالمعرضة  والأراضيمساحات حمایة المناطق  -خ

والبتروكیمیاویة وقنوات نقل  الكیماویة المنشآتلاسیما منھا  الأساسیة والمنشآتالمؤسسات 

  ؛المحروقات والغاز والخطوط الناقلة للطاقة 

  ؛ب درجة قابلیتھا لخطر الزلازل المناطق الزلزالیة وتصنیفھا حس - د

  .الكبرى المبنیة في المخطط العام للوقایة والمخططات الخاصة للتدخل  الأخطار - ذ

  

                                                             
  .  90/29القانون رقم  من 23و 21و 20القطاعات المحددة في المواد  - 1
  .  2002صادر في  10ر ، عدد - یتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ ، ج 2002فیفري  05المؤرخ في  02/02القانون رقم  - 2
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  :  الآتیةوثائق بیانیة تشتمل على المخططات : ثالثا 

ھم الطرق والشبكات أو  ،المشید حالیا الإطارمخطط الواقع القائم یبرز فیھ –أ 

  1.المختلفة

  :  الآتیةمخطط التھیئة یبین الحدود  -ب

القطاعات المعمرة والقابلة للتعمیر والمخصصة للتعمیر في المستقبل وغیر القابلة  -

  :وھي على النحو التالي  2.للتعمیر 

  :القطاعات المعمرة - /1

ت وان كانت غیر مجھزة بجمیع التھیآ الأراضيتشمل ھذه القطاعات المعمرة كل    

والنشاطات   ،صلة ما بینھا ومساحات التجھیزاتمجتمعة ومساحات فانایات التي تشغلھا ب

ولو غیر مبنیة كالمساحات الخضراء والحدائق والمساحات الحرة والغابات والقطاعات 

من المنطقة المعمرة  الأجزاء أیضاویدخل ضمنھا   ،ریة الموجھة لخدمة ھذه البنایاتالحض

  3.وحمایتھا  وإصلاحھاالواجب تحدیدھا 

  :القطاعات المبرمجة للتعمیر  - /2

 الأمدینشمل القطاعات المبرمجة للتعمیر القطاعات المخصصة للتعمیر على ت   

المنصوص علیھا في  الأولویاتعشر سنوات حسب جدول من  آفاقالقصیر والمتوسط في 

  4.المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

  :قطاعات التعمیر المستقبلیة  - /3

حسب   ،المدى البعید في أفاق عشرین سنةالمخصصة للتعمیر على  الأراضيتشمل    

  .المحددة في المخطط التوجیھي الذي یبین قواعد وشروط التوسع العمراني لكل سنة الآجال

                                                             
  . 67، 66صافیة إقلولي أولد رابح ، مرجع سابق ، ص  - 1
  . 90/29من القانون  19انظر المادة  - 2
  . 24ص  ، 2010،الجزائر  ،عین ملیلة  ،دار الھدى  ، ر وفق التشریعقواعد التھیئة والتعمی ،نورة منصوري  - 3
   . 90/29من القانون رقم  21انظر المادة  - 4
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ضعة مؤقتا للارتفاق بعدم المتواجدة في قطاعات التعمیر المستقبلیة خا الأراضيكل 

التي  للأراضيبالنسبة  إلا ،المنصوص علیھا الآجالولا یرفع ھذا الارتفاق في   ،البناء

  .المصادق علیھ  الأراضيتدخل في حیز تطبیق مخطط شغل 

كافة الاستثمارات بھذه القطاعات المستقبلیة  الأراضيتمنع في حالة غیاب مخطط شغل 

 أوكذلك التعدیلات و ،المنصوص علیھا للتعمیر الآجالالتي تتجاوز مدة اندثارھا 

  .الكبرى للبنایات المعنیة بالھدم  الإصلاحات

  :  الآتیةنھ یرفع ارتفاق عدم البناء في ھذه المناطق بترخیص في الحالات غیر أ

  ؛الفلاحي  للاستعمالبتجدید وتعویض وتوسیع المباني المفیدة  -

اللازمة للتجھیزات الجماعیة وانجاز العملیات ذات المصلحة  والمنشآتبالبناءات -

  1؛الوطنیة 

بالبناءات التي تبررھا المصلحة البلدیة والمرخص بھا قانونا من قبل الوالي بناء على  -

  .المجلس الشعبي البلدي  رأيبعد اخذ طلب معلل من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  :القطاعات غیر القابلة للتعمیر  - /4

تكون حقوق البناء منصوصا علیھا محددة بدقة وبنسب  أنھي القطاعات التي یمكن    

  ،مناطق الثروات الطبیعیة المحمیةمثل  2 ،تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق ھذه القطاعات

الطبیعیة  للظواھرأة الفلاحیة والمناطق المعرضة للمنش إلاوالمناطق التي لا یسمح بھا 

  3.والتي قد تشكل خطورة في حالة تعمیرھا 

الزراعیة  الإمكاناتالفلاحیة ذات  الأراضيالساحل ، :  الأرض أجزاءبعض   -

  بغة الطبیعیة والثقافیة البارزة ؛ذات الص والأراضي  ،الجیدة أوالمرتفعة 

  . الأراضيمساحات تدخل مخططات شغل   -
                                                             

  . 90/29من القانون رقم   22انظر المادة  - 1
 .من نفس القانون  23انظر المادة - 2
، الجزائر  ،دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع  ، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري ،سماعین شامة  -  3

 .182ص  ،2003
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  . إنشاؤھا أوتعدیلھا  أوعلیھا  الإبقاءمخطط ارتفاقات یجب   -ج

میاه الشرب والتطھیر  إیصالھم سبل طط تجھیز یبرز خطوط مرور الطرق وأمخ  -ت

  .المنفعة العمومیة  ومنشآتالجماعیة وكذلك تحدید مواقع التجھیزات 

 أو/الطبیعیة و للأخطارالمعرضة  والأراضيمخطط یحدد مساحات المناطق  -ث

  1.التكنولوجیة والمخططات الخاصة للتدخل 

الطبیعیة عن طریق الدراسات  للأخطارالمعرضة  والأراضيتحدد المناطق     

  .الخاصة  أوالخاصة بالزلال والدراسات الجیوتقنیة 

 الأخطارالتجھیزات المنطویة على  أو المنشآت أوالمؤسسات تحدد مساحات حمایة     

  .القانونیة والتنظیمیة المعمول بھا  للإجراءاتطبق   ،التكنولوجیة

التكنولوجیة في  أو/الطبیعیة و للأخطارالمعرضة  والأراضيتسجل المناطق     

المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر بناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالتعمیر المختصة 

 الأخیرویعتبر ھذا الجزء   ،الموافقة على المخطط أملتالتي  الأشكالحسب نفس  إقلیمیا

  2.تقنیا من حیث كونھ یحتوي على مخططات بیانیة تكشف الجانب التقني لھذا المخطط 

  .المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  أھداف: الفرع الثالث 

  : فیما یلي  إیجازھاھذا المخطط یمكن  أھداف أھممن  إن    

وكذا  ،صادي والدیمغرافي للجھة المعنیةالعام التنموي والاقتدراسة تحلیلیة للوضع  -

  ؛دراسة ھذه الجوانب دراسة تقدیریة توقعیة مستقبلیة 

  ؛وتحدید كیفیات استخدامھا الأمثل ،حاضرا ومستقبلا للأرضدراسة شاملة  -

راني وكیفیات الھیكلة وطرق توسع النسیج العمتحدید مختلف الوظائف العمرانیة  -

  العمرانیة ؛

                                                             
  . 05/317من المرسوم التنفیذي رق  17انظر المادة  - 1
  . 19ص  ،مرجع سابق  ،حسینة غواس  - 2
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  ؛الغابیة وكیفیة حمایتھا وترقیتھا  الأماكنتحدید  -

ان طرق حمایتھا والمحافظة الطبیعیة وتبی أو والأثریةتحدید مواقع المعالم التاریخیة  -

  علیھا ؛

  نقل والمواصلات حاضرا ومستقبلا ؛الالتنظیم الشامل لشبكة  -

  الشرب وتجھیزات تخزینھ ومعالجتھ ؛التنظیم الشامل لشبكة نقل میاه  -

  1؛الشامل لشبكة صرف المیاه القذرة حاضرا ومستقبلا  التنظیم -

قطاعات قابلة للتعمیر على المدى القریب  ،یقسم المجال المعني إلى قطاعات معمرة -

  ؛وقطاعات مستقبلیة التعمیر وأخرى غیر قابلة للتعمیر  ،والمتوسط

 ،الحساسةتحدید المناطق التي تتطلب حمایة خاصة كالمواقع والمناظر والمحیطات  -

  كما یحافظ على سلامة البیئة ؛

تحدید التوجھات الأساسیة لتھیئة مجال البلدیة أو البلدیات المعنیة انطلاقا من  -

  میة واعتمادا على مخططات التنمیة؛التوجھات العامة التي تقدمھا أدوات التھیئة الإقلی

  یحدد توقعات التعمیر وقواعده ؛ -

  .یة الحفاظ على النشاطات الفلاح -

نلاحظ أن أھداف المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لا تقتصر على تحدید المناطق    

بل یھدف أیضا إلى تحدید المناطق  ،التي یمكن تعمیرھا حسب ما یقتضیھ النسیج العمراني

  2.الواجب حمایتھا 

   

                                                             
 . 69ص  ،مرجع سابق  ،صافیة إقلولي اولد رابح  - 1
 . 16ص  ،مرجع سابق  ،حسینة غواس  - 2
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  .المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  إعداد إجراءات: المطلب الثاني 

المخطط التوجیھي للتھیئة  لإعدادتشترط التشریعات الخاصة بالتھیئة والتعمیر    

تتلخص في كیفیات   ،ومراحل لا یمكن تجاوزھا  ،معینة وإجراءاتقواعد  إتباع ،والتعمیر 

عرضھ للاستقصاء العمومي  إجراءاتثم   ،) الأولالفرع ( وتحضیر المخطط  إعداد

 الإتباعواجبة  الإجراءاتفھذه   ،)الفرع الثالث ( المصادقة علیھ  وإجراءات) الفرع الثاني (

 إعداده إجراءاتالذي حدد  91/177: تضمنھا المرسوم التنفیذي رقم   ،المخطط لإعداد

التعمیر المنصوص علیھا في التشریع  أدواتحیث تتزود البلدیة بكل  ،1 والمصادقة علیھ 

وعلیھ  ،2یھما من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد المصادقة عل بھماوالتنظیم المعمول 

المخطط  إعدادویتم  ،تغطى بمخطط توجیھي للتھیئة والتعمیر  أنعلى كل بلدیة یجب 

بموجب قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق مداولة من المجلس الشعبي البلدي 

  3.المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة  أو

 91/177وینجز المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر حسب المرسوم التنفیذي رقم    

  : الأتيتتمثل في  أساسیةعبر ثلاث مراحل  05/317المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  . والإعدادمرحلة التحضیر :  الأولالفرع 

یغطي  ،والتعمیرالمتعلق بالتھیئة  90/29: من القانون رقم  12حسب نص المادة    

كما یمكن أن یشمل عدة بلدیات إن  ،المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر محیط كل بلدیة

  .رط أن تكون ھذه البلدیات متجاورةبشكانت تجمعھا مصالح اقتصادیة واجتماعیة مشتركة 

                                                             
  .  91/177من المرسوم التنفیذي رقم  16إلى  2انظر المواد من  - 1
 ،1990سنة  15عدد  ،الجریدة الرسمیة  ،المتعلق بقانون البلدیة  2011جوان  22المؤرخ في  11/10قانون رقم  -  2

  . 18ص
 ،مذكرة مقدمة للحصول على شھادة ماستر أكادیمي  ، دور قواعد التھیئة والتعمیر في حمایة البیئة ،بلخیر حلیمي  - 3

  .  20ص  ، 2012/2013السنة الجامعیة  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،كلیة الحقوق  ،تخصص قانون إداري 
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كما أشارت المادة أیضا على أنھ یتم تحدید المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر    

بمقررات الوالي أو باقتراح من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بعد مداولة من المجالس 

  1.الشعبیة البلدیة 

التوجیھي للتھیئة والتعمیر المخطط  إعدادیقرر فمن خلال ما ورد في نص المادة    

المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة في  أوریق مداولة من المجلس الشعبي البلدي المعنى عن ط

  2.عدة بلدیات  أوكان یخص ھذا المخطط بلدیة واحدة  إذاحالة ما 

المخطط  إعدادفان  91/177من المرسوم التنفیذي  02وبناءا على نص المادة    

  :عن طریق مداولة وتتضمن مایلي  إلاالتوجیھي للتھیئة والتعمیر لا یكون 

التنمیة بالنسبة للتراب مخطط  أوللتھیئة  الإجمالیةالتوجیھات التي تحددھا الصورة  *-

  المقصود ؛

والجمعیات في العمومیة والھیئات والمصالح العمومیة  الإداراتكیفیات مشاركة  *-

  3؛المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  إعداد

ملة للتجھیزات ذات الفائدة العمومیة حیث یتكفل المخطط التوجیھي القائمة المحت*  -

المشاریع ذات  أنكما   ،والمؤسسات والمصالح العمومیة الإقلیمیةببرامج الدولة والجماعات 

  4.المصلحة الوطنیة تفرض نفسھا على المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر

وتنشر لمدة شھر بمقر  إقلیمیاالوالي المختص  إلىیتم تبلیغھا   ،وبعد صدور المداولة   

  5.المجالس الشعبیة المعینة  أوالبلدي المعني المجلس الشعبي 

ویتكفل رئیس   ،الحاضرین الأعضاءكما یتم توقیع المداولة من طرف جمیع    

كانت ھذه المداولة تنصب  إذانھ أ إلا  ،بقرار صدورھا وإعلانھاالمجلس البلدي بتنفیذھا 
                                                             

مذكرة مكملة لنیل شھادة  ، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري ،الصادق بن عزة  - 1
 ،جامعة الحاج لخضر باتنة  ،ي وإدارة عامة ، كلیة الحقوق فرع قانون إدار ،الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة 

  . 50ص  2011/2012السنة الجامعیة 
  . 71ص  ،مرجع سابق  ،صافیة اقلولي اولد رابح  - 2
  . 11ص  ،مرجع سابق  ،عبد الله لعویجي  - 3
  . 90/29من القانون  13انظر المادة  - 4
 . 91/177 من المرسوم التنفیذي رقم 03انظر المادة  - 5
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من بلدیة فیكون صدور قرار ھذه المداولة من الوالي  أكثرعلى مخطط توجیھي یشمل 

 إلىتنتمي " أكثر أوبلدیتین "كان یخص ھذا المخطط عدة بلدیات  إذا أما ، إقلیمیاالمختص 

فصدور قرار ھذه المداولة یكون من اختصاص الوزیرین المكلفین بالتعمیر  ،ولایات مختلفة

  91/177.1 : فیذي رقممن المرسوم التن 04وھذا ما نصت علیھ المادة  ةالإقلیمیوالجماعات 

سسة عمومیة المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر من طرف مؤ إعدادكما یمكن    

وھذا ما   ،أكثر أووھذه الحالة تكون عندما یشمل المخطط بلدیتین   ،مشتركة بین البلدیات

لكن قرارات ھذه المؤسسة لا   ،91/177:  من المرسوم التنفیذي رقم 05نصت علیھ المادة 

  2.المجالس الشعبیة المعنیة  أوبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي  إلاتكون منفذة 

 بإعدادعلى مقرر القاضي  الإطلاعولكي یتسنى للمؤسسات والھیئات العمومیة    

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي   ،جل المشاركةتھیئة والتعمیر من أالمخطط التوجیھي لل

الغرف   ،كل من رؤساء الغرف التجاریة بإبلاغالمجالس الشعبیة البلدیة  رؤساء أو

  .یات المحلیة كتابیا بھذا القرار رؤساء المنظمات المھنیة ورؤساء الجمع  ،الفلاحیة

 أوالعمومیة  الإداراتقانون التعمیر على ضرورة الاستشارة الوجوبیة لكل  أكدولقد     

 ،التنظیم الاقتصادي ،حةللدولة والمكلفة على مستوى الولایة بالتعمیر والفلاالمصالح التابعة 

والطبیعیة البرید والمواصلات  الأثریةالمواقع  ،المباني ،العمومیة الأشغالالنقل و   ،الري

المیاه  ،النقل  ،لى مستوى الولایة بتوزیع الطاقةالمصالح العمومیة المكلفة عوكل الھیئات و

 إعدادي المشاركة في ف إرادتھمعن  للإفصاحمن استلام الرسالة  ابتدءایوما  15خلال اجل 

م ملزمون بتعیین ممثلیھم فھ الإیجابوفي حالة 3لا  أمالمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة عند انتھاء  أولیقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي   ،في ذلك

 أوالعمومیة والھیئات والمصالح العمومیة  الإداراتقرار یبین قائمة  بإصدارھذه المھلة 

  .والتعمیر  للتھیئةالجمعیات التي طلبت استشارتھا بشأن مشروع المخطط التوجیھي 

                                                             
  . 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  - 1
  . 73. 72ص ص  ،مرجع سابق  ،صافیة اقلولي اولد رابح  - 2
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  مخالفات البناء والتعمیر في التشریع الجزائري ،فاروق خثیري ولبنى حاج اعمر  - 3

 ، 1012/2013السنة الجامعیة  ،جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة  ،كلیة الحقوق  ،تخصص قانون عقاري الماستر، 
 . 12ص 
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المجالس  أوة شھر في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني ینشر ھذا القرار لمد   

حول المخطط  رأیھا وإبداءالشعبیة المعنیة وتبلیغھ لمختلف المصالح الراغبة في المشاركة 

  1.التوجیھي 

على وجوب تبلیغ  91/177: رقم من المرسوم التنفیذي  09كما نصت المادة    

لمصادق علیھ بمداولة المجلس الشعبي البلدي مشروع المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ا

  ،الجمعیات ،المصالح العمومیة   ،الھیئات  ،العمومیة للإداراتالمجالس الشعبیة البلدیة  أو

وتمھل مدة   ،من المرسوم المذكور سالفا 08دة المصالح المعنیة التابعة للدولة بمقتضى الما

لم تجب خلال ھذه المھلة المنصوص علیھا  إذاوملاحظتھا و  أرائھا لإبداءیوما )  60( 

  2.موافقا  رأیھاعد  أعلاه

  .مرحلة الاستقصاء العمومي : الفرع الثاني 

یخضع مشروع المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر   ،سالفابعد انتھاء المدة المذكورة    

رؤساء البلدیات المعنیة  أویوما ویصدر رئیس البلدیة المعنیة  45للاستقصاء العمومي لمدة 

یتضمن ھذا  أن 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  10قرارا بھذا الصدد وتوجب المادة 

  3: القرار مایلي 

التي یمكن استشارة مشروع المخطط التوجیھي للتھیئة  الأماكن أویحدد المكان * -

  فیھا ؛ أووالتعمیر فیھ 

ق مدة التحقیق تاریخ انطلایبین   ،المفوضین المحققین أویعین المفوض المحقق * -

  وتاریخ انتھائھا ؛

  4.التحقیق العمومي  إجراءیحدد كیفیات * -

                                                             
 . 74ص  ،مرجع سابق  ،صافیة اقلولي اولد رابح  - 1
  .  52ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 2
  . 75ص  ،مرجع سابق،صافیة اقلولي اولد رابح  - 3
  . 91/177قم من المرسوم التنفیذي ر 10انظر المادة  - 4
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یجب ألا یمثل مجالا أولیا یعبر فیھ المواطن عن إشغالاتھ وانطباعاتھ إن ھذا التحقیق    

إنجازھا في مجال العمرانیة ومختلف العملیات التي یمكن والتوسعات  ،حول المشاریع

   .العمران 

ینشر القرار الذي یعرض المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر على الاستقصاء    

نیة طوال مدة المجالس الشعبیة البلدیة المع أوبمقر المجلس الشعبي البلدي المعني العمومي 

تدون  أنكما یمكن  1 ،إقلیمیامن القرار للوالي المختص وتبلغ نسخة   ،الاستقصاء العمومي

 أوالملاحظات في سجل خاص مرقما وموقعا من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

المفوض  إلىترسل كتابیا  أویعرب عنھا مباشرة  أو  ،لمجالس الشعبیة البلدیة المعنیةا

بعدھا یقفل سجل الاستقصاء عند انتھاء المدة المحددة  ،2المفوضین المحققین  أوالمحقق 

 بإعدادالذین یقومون   ،المفوضون المحققون أوویوقعھ المفوض المحقق ) یوما  45( نا قانو

المجالس  أوالمجلس الشعبي البلدي المعني  إلىمحضر قفل الاستقصاء الذي یرسلونھ 

  3. الكامل للاستقصاء مع استنتاجاتھ الشعبیة البلدیة المعنیة مصحوبا بالملف 

تدل على اھتمام المشرع بضرورة توسیع  إنمافإن ھذه الخطوات  أمرومھما یكن من    

المشاركة ومحاولة استدراج المواطن في   ،نطاق التشاور والحوار حول مستقبل البلدیات

   4.لحل مشاكلھ الیومیة وترقیة الحس المدني وروح المسؤولیة لدى الجمیع 

لف الفاعلین والمتدخلین في وبعد كل ھذه المراحل المتمیزة بالتشاور الواسع لمخت   

  .التھیئة والتعمیر تأتي مرحلة المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

  

  

  

                                                             
  .من نفس المرسوم  11انظر المادة  - 1
  .من نفس المرسوم  12انظر المادة  - 2
 . من نفس المرسوم  13انظر المادة  - 3
  . 14ص  ،مرجع سابق  ،لعویجي عبد الله - 4
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  .مرحلة المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر : الفرع الثالث 

فإن المخطط التوجیھي  91/177 : من المرسوم التنفیذي رقم 14حسب نص المادة    

للتھیئة والتعمیر یرسل بعد تعدیلھ مصحوبا بسجل الاستقصاء بمحضر غلق الاستقصاء 

وبعد المصادقة علیھ بمداولة من المجلس الشعبي  ئج التي یستخلصھا المفوض المحققوالنتا

 رأيیتلقى  الذي إقلیمیاالوالي المختص  إلىالمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة  أوالبلدي 

یوما الموالیة لتاریخ استلام ) 15( المختص خلال الخمسة عشر المجلس الشعبي الولائي 

  1. الملف 

یتم المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وفقا لما نصت  الرأيبعد تلقي    

تھیئة یصادق على المخطط التوجیھي لل:  أنعلى  29/ 90:رقم من القانون  27علیھ المادة 

  : البلدیات المعنیة  أوالبلدیة  لأھمیةوالتعمیر وحسب الحالة وتبعا 

مجموعة من البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن  أوبقرار من الوالي بالنسبة للبلدیات * -

  نسمة ؛ ألف 200

عدة وزراء  أومشترك حسب الحالة مع وزیر   ،قرار من الوزیر المكلف بالتعمیرب* -

ساكن ویقل عن  ألف 200مجموعة من البلدیات التي یفوق عدد سكانھا  أوبالنسبة للبلدیات 

  ساكن ؛ ألف 500

بالنسبة للبلدیات بمرسوم تنفیذي یتخذ بناءا على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیر * -

  2. فأكثرساكن  ألف 500مجموعة من البلدیات التي یكون عدد سكانھا  أو

  : یلي  یتكون ملف المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر على ما   

  .المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة  أومداولة المجلس الشعبي البلدي -أ  

  

                                                             
  . 53ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 1
  . 90/29من القانون  27انظر المادة  - 2
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  1.المجالس الشعبیة الولائیة  أوالمجلس الشعبي الولائي  رأي -ب

ومحضر قفلھ والنتائج المستخلصة من قبل المفوض   ،سجل الاستقصاء العمومي - ج 

  .المفوضین المحققین  أوالمحقق 

 17الوثائق المكتوبة والبیانیة للمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر المبینة في المادة  - د

  2. 91/177من المرسوم التنفیذي رقم 

فضرورة المصادقة على المخططات التوجیھیة للتھیئة والتعمیر توحي بوجود    

وعلیھ فمیدان التعمیر یخضع لوصایة الھیئات  ،وصایة على الھیئات المنتخبة في ھذا المجال

  3.المركزیة التي یجب الرجوع إلیھا في أعمال الھیئات المحلیة في مجال التعمیر والبناء 

لجمھور م تبلیغھ ویوضع تحت تصرف االمخطط التوجیھي یت وبعد المصادقة على   

  : الجھات التالیة  إلى 90/29القانون رقم  لأحكاموفقا 

  ؛الوزیر المكلف بالتعمیر-

  لوزیر المكلف بالجماعات المحلیة ؛ا -

  الوزاریة المعنیة ؛ الأقساممختلف  -

  بیة البلدیة المعنیین؛رؤساء المجالس الشع أورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني  -

  ولایة ؛مستوى ال بالتعمیر علىالمصالح التابعة للدولة المعنیة  -

  الغرف التجاریة ؛ -

  4.الغرف الفلاحیة  -

                                                             
  . 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  15انظر المادة  - 1
   91/177من المرسوم التنفیذي رقم  15انظر المادة  - 2
  . 26ص  ،مرجع سابق  ،لعویجي  عبد الله - 3
  . 91/177من المرسوم التنفیذي رقم  16انظر المادة  - 4
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تغییره  أولا یمكن مراجعتھ   ،مخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیروبالنسبة لمراجعة ال   

وھو ما نصت علیھ  ،1نعة بقرار من الوصایات التي صادقت علیھ وبحجج قویة ومق إلا

  :التي جاء فیھا 91/177: من المرسوم التنفیذي رقم  18صراحة المادة 

المذكورة  للأسبابتعدیلھ إلا  أوھیئة والتعمیر لا یمكن مراجعة المخطط التوجیھي للت" 

 2 ،...... "  1990دیسمبر سنة  01المؤرخ في  90/29: من القانون رقم  28في المادة 

حیث جعلت من مسألة مراجعتھ أو تعدیلھ أمرا ممكنا قصد توسیع رقعة عمران البلدیة 

المعنیة وجعلھا تسایر التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والوطني وتحقیقا لمصالح 

الأفراد والمصلحة العامة على السواء وحتى لا یخرج نطاق التعدیل عن ھدفھ تم حصر 

  : كما یلي 90/29: من القانون رقم  28في حالتین ذكرتھما المادة  أسباب المراجعة والتعدیل

مرة وقطاعات التعمیر كانت القطاعات المبرمجة للتعمیر والقطاعات المع إذا* -

  3؛ الإشباعالقطاعات غیر القابلة للتعمیر في طریق   ،المستقبلیة

البنیة  أومعھ مشاریع التھیئة للبلدیة  أصبحتالمحیط  أو الأوضاعكان تطور  إذا أو* -

المعماریة في توجھات  الأخطاءكثرة  أو ،4المعینة لھا  للأھداف أساساالحضریة لا تستجیب 

  5.ما شابھ ذلك  أومخططات التھیئة والتعمیر 

المنصوص  الأشكالویصادق على مراجعات وتعدیلات المخطط التوجیھي في نفس    

فمراجعتھ لا تتم إلا  ،مرة لأولطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر علیھا للمصادقة على المخ

  .بشروط معینة وباحترام قاعدة توازي الأشكال 

على المدى الطویل وبالتالي تصبح عملیة مراجعتھ إن ھذا المخطط ھو أداة للتقدیر    

  .ضروریة للالتحاق بالتطور الذي قد یفوتھ في مجال الأنشطة العمرانیة 

   

                                                             
  . 78ص  ،المرجع السابق  ،صافیة اقلولي اولد رابح  - 1
  . 91/177المرسوم التنفیذي رقم من  18انظر المادة  - 2
  . 90/29من القانون رقم  28انظر المادة  - 3
 . 90/29من القانون  28أنظر المادة  - 4
  . 68ص  ، 2000 ،الجزائر  ،دیوان المطبوعات الجامعیة  ، التحضر والتھیئة العمرانیة ،بشیر التجاني  - 5
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   . الأراضيمخطط شغل : المبحث الثاني 

الثانیة للتعمیر بعد المخطط التوجیھي للتھیئة  الأداة الأراضيیعد مخطط شغل    

والذي یحدد بموجبھ حقوق استخدام  90/29: والتعمیر الذي جاء بھما القانون رقم 

بالتالي و ،1توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  إطارفي   ،والبناء الأراضي

  2.جزء منھا  أوبدوره وسیلة ملزمة لكل بلدیة من بلدیات الوطن  الأراضيفمخطط شغل 

في قانون التھیئة والتعمیر  الأراضيولقد نص المشرع الجزائري على مخطط شغل     

 ،ذي جاء بعنوان التھیئة والتعمیروعلى وجھ التحدید في القسم الثالث من الفصل الثالث ال

: ویبین المرسوم التنفیذي رقم   ،90/29: رقم من القانون  38 إلى 31في المواد من 

 : المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 3 1991ماي  28المؤرخ في  91/178

موجب المرسوم التنفیذي رقم ومعدل ومتمم ب ،4 2005سبتمبر  10المؤرخ في  05/318

  . 20125 فریل أ 05المؤرخ في  12/166

من  بشيء الأراضيعد المنظمة لمخطط شغل مختلف القوا إلىوعلیھ سنتطرق    

( عداده ثم نبین الإجراءات اللازمة لإ  ،) الأولالمطلب ( بدایة بمفھومھ    ،التفصیل

  ) .المطلب الثاني 

  . الأراضيمفھوم مخطط شغل :  الأولالمطلب 

ثم   ،) الأولالفرع (  شغل الأراضيتعریف مخطط على سنتناول في ھذا المطلب    

  ) . الفرع الرابع (  وأھدافھ) الفرع الثالث ( وبیان محتواه ) الفرع الثاني ( تحدید خصائصھ 

  
                                                             

 . 90/29من القانون  31أنظر المادة  - 1
  . 90/29من القانون  34المادة أنظر  - 2
یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي  ، 1991ماي  28المؤرخ في  91/178مرسوم تنفیذي رقم  - 3

 .المعدل ومتمم  ، 1991جوان  01صادر في  26ج ر عدد  ،والمصادقة علیھ ومحتوى الوثائق المتعلقة بھا 
ج ر  ، 91/178یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  ، 2005تمبر سب 10المؤرخ في  05/318مرسوم تنفیذي رقم  -  4

 . 2005سبتمبر  11صادر بتاریخ  62عدد 
ج ر  ، 91/178یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  ، 2012أفریل  05المؤرخ في  ، 12/166مرسوم تنفیذي رقم  - 5

  . 2012أفریل  11صادر بتاریخ  21عدد 
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  . الأراضيتعریف مخطط شغل :  الأولالفرع 

المحلیة  والأدواتشاملة تتضمن المبادئ عبارة عن وثائق  الأراضيمخطط شغل    

یتمیز  ،الأراضيمھمتھ تثبیت القواعد العامة والصلاحیات لاستعمال   ،طیط الحضريللتخ

  1.بكونھ عمل جماعي بین عدة مصالح للدولة على المستوى المحلي 

  : على انھ  90/29: رقم من القانون  31ولقد عرفتھ المادة    

توجیھات المخطط التوجیھي  إطارفي   ،بالتفصیل الأراضيیحدد مخطط شغل "    

  ."والبناء  الأراضيحقوق استخدام  ،ة والتعمیرللتھیئ

الواردة في المخطط  والإجمالیةفھو وسیلة لتفصیل وتنفیذ التوجیھات العامة    

  .2التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

ھو المتمم المنطقي والضروري للمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وھو وسیلة    

یعمل على تقنین استعمالات الأرض وكل  ،لمراقبة المتدخلین الخواص في التعمیر

نیة لا توجد في مخطط شغل المصطلحات التي لا یمكن ترجمتھا وفق قواعد قانو

  3.الأراضي

تحدد  ،كاملة تراب بلدیة  الأحیانالتعمیر یغطي في غالب  أدواتمن  أداة أیضاوھو    

احترام القواعد  إطاروالبناء في  الأراضيقواعد وحقوق استخدام ودقیقة فیھ وبصفة مفصلة 

التي تضمنھا المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر یجب انجازه على صعید البلدیة من اجل 

  4.  90/29: رقم القانون  لأحكامطبقا  الأرضتوجیھ وتنظیم استعمال 

  . الأراضيخصائص مخطط شغل : الفرع الثاني 

في عدة خصائص یتمیز بھا المخطط التوجیھي  الأراضيیشترك مخطط شغل    

  : أھمھاللتھیئة والتعمیر 
                                                             

  . 25ص  ،مرجع سابق  ،لعویجي  عبد الله - 1
 . 69ص  ،مرجع سابق  ،بشیر التجاني  - 2
 ص  ،مرجع سابق  ،لعویجي  عبد الله - 3
  . 16ص  ،مرجع سابق ، فاروق خثیري ولبنى حاج اعمر  - 4
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ضوء  استعمال وتنظیم عملیة التعمیر على یم أصلا لتنظ الأراضيمخطط شغل  أوجد -

توجھات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وتحت طائلة توقیع جزاءات نص علیھا قانون 

  المعدل والمتمم ؛ 90/29 : رقم

  1؛مخطط تفصیلي ودقیق لصلتھ بالملكیة العقاریة  الأراضيل مخطط شغ -

مثلھ مثل المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر قابل للاحتجاج  الأراضيمخطط شغل  -

  2؛المعدل والمتمم 90/29 : من القانون رقم 10الغیر وفق المادة  أمامبھ 

نصت علیھ المادة  جزءا منھا فقط وھو ما أوكل البلدیة  الأراضيیغطي مخطط شغل  -

جزءا منھا  أوتغطى كل بلدیة  أنیجب : "التي جاء فیھا  90/29: من القانون رقم  34

المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر فیغطى كل البلدیة  أما ،....."  الأراضيبمخطط شغل 

یجب تغطیة كل : "ما یلي التي جاء فیھا  90/29 : من القانون رقم 24المادة  أكدتھوھو ما 

  3......" .للتھیئة والتعمیر بلدیة بمخطط توجیھي 

  . الأراضيمحتوى مخطط شغل : الفرع الثالث 

المتعلق  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29: من القانون رقم  32تنص المادة    

 یتكون مخطط شغل:" على أنھ  04/05: بالتھیئة و التعمیر المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  " .الأراضي من نظام تصحبھ مستندات بیانیة مرجعیة 

جب المعدلة والمتممة بمو 91/178 :من المرسوم التنفیذي رقم 18نص المادة كما ت   

  ،تنظیمیةمن لائحة   على أن مخطط شغل الأراضي یتكون  05/318المرسوم التنفیذي رقم 

جزء تنظیمي  فھو یحتوي على مصحوبة بمجموعة من الوثائق والمستندات المرجعیة 

  : تي وھي كالأ) مخططات ( مكتوب وجزء بیاني 

  

                                                             
  .  82.  81ص ص  ،مرجع سابق  ،صافیة اقلولي اولد رابح  - 1
  . 90/29من القانون رقم  10المادة  - 2
  . 90/29من القانون رقم  24انظر المادة  - 3
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  .لائحة التنظیم :  أولا

  : یلي  تتضمن لائحة التنظیم ما

المخطط  أحكاممع  الأراضيمخطط شغل  أحكاممذكرة تقدیم یثبت فیھا تلاؤم )  1

 لآفاقالبلدیات المعنیة تبعا  أوالتوجیھي للتھیئة والتعمیر وكذلك البرنامج المعتمد للبلدیة 

  .تنمیتھا 

ومثل ھذه المذكرة إنما تدعم التنسیق والترابط والعمل المنسق بین المخطط التوجیھي    

للتھیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي حتى لا یقع ھناك تناقص أو إختلالات لا من حیث 

ة المعدة للمخطط التوجیھي طالما  أن الھیئجدا الموضوع ولا من حیث الأھداف وھذا ممكنا 

  1.للتھیئة والتعمیر ھي نفسھا المعدة لمخطط شغل الأراضي 

أو نوع المباني المرخص بھا جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة )  2

تي وحقوق البناء المرتبطة بملكیة الأرض ومقیاس الأراضي ال ،المحظورة وكذا وجھتھا

ذا معامل مساحة ما یؤخذ من الأرض مع جمیع یعبر عنھا بمعامل شغل الأرض وك

مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض أجزاء التراب كما ھو  ،الارتفاقات المحتملة

  2. عمیر محدد في الفصل الرابع من قانون التھیئة والت

  : بالنسبة لكل من  الأراضيشروط استخدام )  3

  المنافذ والطرق ؛* -

  ؛ إلیھاوصول الشبكات * -

  ؛ الأرضیةخصائص القطع * -

  الطرق العمومیة وما یتصل بھا ؛ إلىموقع المباني بالنسبة * -

  الحدود الفاصلة ؛ إلىموقع المباني بالنسبة * -

                                                             
  . 37ص  ،لعویجي مرجع سابق ،عبد الله - 1
  .المعدل والمتمم  91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18انظر المادة  - 2
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  ي بعضھا من بعض على ملكیة واحدة ؛موقع المبان* -

  ارتفاع المباني ؛* -

  المظھر الخارجي ؛* -

  موقف السیارات ؛* -

  .المغارس  الفارغة والمساحات * -

والتجھیزات العمومیة ومواقعھا والطرق والشبكات  المنشآتتحدید مختلف )  4

تتحملھا الدولة كما ھو محدد في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والتي المختلفة التي 

  1.انجازھا  آجالوكذلك  ،تتحملھا الجماعات المحلیة 

  :  الوثائق والمستندات البیانیة: ثانیا 

  :یلي  تتكون ھذه الوثائق مما

  ). 1/5000 أو 1/2000بمقیاس ( مخطط بیان الموقع  -)أ

  ) . 1/1000 أو 1/500بمقیاس ( مخطط طوبوغرافي  -)ب

المعرضة  والأراضيتحدد المناطق )  1000/1 أو 500/1( خریطة بمقیاس  -)ج

 الأخطاروكذا   ،المتصلة بذلكبالتقاریر التقنیة الطبیعیة والتكنولوجیة مصحوبة  للأخطار

  .الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة 

كما تحدد مساحات الحمایة أو الارتفاقات الخاصة بالمنشآت المختلفة والمنشآت    

  .الأساسیة المنطویة على التجھیزات والأخطار التكنولوجیة 

المشید حالیا  طارالإیبرز )  1/1000 أو 1/500بمقیاس ( مخطط الواقع القائم  -)د

  .وكذلك الطرق والشبكات المختلفة والارتفاقات الموجودة 

                                                             
  . 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18انظر المادة  - 1
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  : یحدد ما یأتي )  1/1000 أو 1/500بمقیاس ( مخطط تھیئة عامة  -)ح

  المناطق القانونیة المتجانسة ؛* 

  مصلحة العامة والمنفعة العمومیة ؛ذات ال والمنشآتالتجھیزات  إقامةموقع * 

ما تتحملھ الدولة من جھة وما تتحملھ  إبرازخط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع * 

   ؛الجماعات المحلیة من جھة ثانیة وفق قواعد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

  جب الحفاظ علیھا نظرا لخصوصیتھا ؛المساحات الوا* 

من على یتض)  1/1000 أو 1/500بمقیاس ( مخطط التركیب العمراني  -)و

یؤخذ منھا ومعامل مساحة ما  الأراضيالخصوص عناصر لائحة التنظیم من معامل شغل 

التعمیریة والمعماریة المنشودة بالنسبة لكل قطاع من  الأشكالمصحوبا بمخطط یجسد 

  1.القطاعات المحددة في المناطق القانونیة المتجانسة 

ما تضمنتھ لائحة التنظیم من قواعد وھذه الوثائق والمستندات عبارة عن تجسید تقني ل   

  .المعدل والمتمم  91/178: رقم  بمختلف المقاییس فصل فیھا المرسوم التنفیذي وأحكام

 2004 أوت 14المؤرخ في  04/052 :رقم  من القانون 04المادة  أضافتكما     

من  11المتعلق بالتھیئة والتعمیر والمعدلة للمادة  90/29المعدل والمتمم للقانون رقم 

المعرضة  والأراضيوجوب اشتراط خریطة تحدد المناطق   ،90/29: رقم  القانون

الطبیعیة والتكنولوجیة مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلك وھذا دور مخطط  للأخطار

یقوم بتصنیفھا حسب والمناطق و الأراضيیرسم ویحدد بدقة ھذه الذي  الأراضيشغل 

تفطن  2004لسنة  الأخیرفي ھذا التعدیل المشرع  أنوكل ھذا یدل على   ،درجة الخطورة

  3. 2003خطورة الكوارث الطبیعیة والتكنولوجیة بعد حدوث زلزال بومرداس سنة  إلى

  
                                                             

  . 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  18انظر المادة  - 1
دیسمبر  01المؤرخ في  ، 90/29المعدل والمتمم للقانون رقم  ، 2004أوت  14المؤرخ في  04/05القانون رقم  - 2

  . 2004لسنة  51عدد  ،ج ر ،المتعلق بالتھیئة والتعمیر ، 1990
  . 61ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 3
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  . الأراضيمخطط شغل  أھداف: الفرع الرابع 

 الأراضيمخطط شغل  أھدافعلى  90/29 : من القانون رقم 31نصت المادة    

  : وتتمثل فیما یلي 

الشكل المناطق المعنیة  أوالقطاعات  أومفصلة بالنسبة للقطاع یحدد بصفة  -    

  ؛ الأراضيوالتنظیم وحقوق البناء واستعمال  ،الحضري 

یعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح بھ المعبر عنھا بالمتر المربع من  -    

لبنایات المسموح بھا ا وأنماط  ،الأحجاممن بالمتر المربع   أوالمبنیة خارج البناء  الأرضیة

  واستعمالھا ؛

  ؛یضبط القواعد المتعلقة بالمظھر الخارجي والجانب الجمالي للبنایات  -    

 للمنشآتالخضراء والمواقع المخصصة یحدد المساحة العمومیة والمساحات  -    

  ؛وكذلك تخطیطات وممیزات طرق المرور   ،ذات المصلحة العامة والمنشآتالعمومیة 

  1 ؛ یحدد الارتفاقات -    

والشوارع والنصب التذكاریة والمواقع والمناطق الواجب حمایتھا  الأحیاءیحدد  -    

رقات بمختلف أنواعھا إلى جانب ضبط طرق المرور وتوزیع الط ،وإصلاحھاوتجدیدھا 

  ومواصفاتھا ؛

  بیان خصائص القطع الأرضیة ؛ -    

  2؛الفلاحیة الواجب وقایتھا وحمایتھا  الأراضيیعین مواقع  -   

 أووالغاز الطبیعي  ،كالمیاه الصالحة للشرب الأساسیةتحدید شبكات الھیاكل  -    

  الخ ؛......التخلص من النفایات  وأماكن  ،الصرف الصحي

                                                             
 . 90/29من القانون رقم  31انظر المادة  - 1
  . 90/29من القانون رقم  31أنظر المادة  - 2
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اني وموقع المب ،بیان موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومیة وما یتصل بھا -

  بالنسبة إلى الحدود الفاصلة ؛

مناطق الخدمات والتجارة   ،المناطق السكنیة( طق العمرانیة كما یحدد المنا -   

والمساحات الخضراء   ،والمناطق الطبیعیة والغاباتزین والتخ ،ومناطق الصناعة 

  1.الخ ...... ،الراحة والترفیھ وأماكنوالفضاءات   الفلاحیة والأراضي

إلى تحقیقھا بعض الأھداف الأخرى التي لابد أن یسعى  04/05: أضاف القانون رقم    

تجة عن من خلال إعداد مخطط شغل الأراضي كتحدید الأراضي المعرضة للأخطار النا

  2.الكوارث الطبیعیة أو تلك المعرضة للانزلاق والتي تخضع لإجراءات تحدید أو منع البناء

ومن الأھداف أیضا ما یمكن استخلاصھا من التنظیم مثل بیان المنافذ والطرق    

  .وكیفیة وصول الشبكات إلیھا 

یھدف أیضا إلى جعل مختلف قرارات التعمیر الفردیة موافقة لأھداف وتوجیھات    

المشروع البلدي المحتوى في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر وفیھ تلتقي مصالح الأفراد 

فیرشد الأفراد إلى ما ھو مرخص بھ وما ھو ممنوع ویدلھم على و إرادة الجماعات المحلیة 

صائص التعمیر والبناء لھذا فھو یحدد بالتفصیل وكما یدل علیھ اسمھ الشروط الأساسیة وخ

  3.صعوبات شغل الأراضي 

  . الأراضيمخطط شغل  إعداد إجراءات: المطلب الثاني 

والمصادقة علیھ  الأراضيلمخطط شغل  إعدادهاعتمد المشرع الجزائري في    

ولقد  ،لتھیئة والتعمیرالمخطط التوجیھي ل إعدادتشبھ تلك التي تطرقنا لھا في  إجراءات

فكل بلدیة من التراب  ،4 90/29: من القانون رقم صراحة  34نصت على ذلك المادة 

حیث یشترط  الأراضيجزء منھا مجبرة على تغطیة مجالھا بمخطط شغل  أوالوطني 

                                                             
  . 69ص  ،مرجع سابق  ،بشیر التجاني  - 1
 . 04/05من القانون رقم  04أنظر المادة  - 2
 . 28ص  ،مرجع سابق ،حسینة غواس  - 3
  . 90/29من القانون رقم  34انظر المادة  - 4
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ومراحل  معینة إجراءات إتباع لإعدادهالمعدل والمتمم  91/178: المرسوم التنفیذي رقم 

الفرع ( والتحضیر  الإعدادمرحلة : لا یمكن تجاوزھا وھي ثلاث مراحل تتمثل في  أساسیة

  .)الفرع الثالث ( مرحلة المصادقة و) الفرع الثاني ( ومرحلة الاستقصاء العمومي )  الأول

  .والتحضیر  الإعدادمرحلة :  الأولالفرع 

من طرف رئیس المجلس عن طریق مداولة  الأراضيمخطط شغل  إعدادیكون    

المعنیة وتحت مسؤولیتھ حیث  رؤساء  المجالس الشعبیة للبلدیات أوالشعبي البلدي المعني 

  1:یلي  ن تتضمن ھذه المداولة على مایجب أ

وفقا لما حدده  إعدادهالواجب  الأراضيتذكیرا بالحدود المرجعیة لمخطط شغل * -

  لتعمیر المتعلق بھ ؛المخطط التوجیھي للتھیئة وا

العمومیة والھیئات والمصالح العمومیة والجمعیات  الإداراتبیانا لكیفیات مشاركة * -

  . الأراضيمخطط شغل  إعدادفي 

فمن خلال ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد وسع من دائرة التشاور في إعداده    

وبالتالي نجده قد سار على نفس نھج المخطط التوجیھي للتھیئة  ،لمخطط شغل الأراضي

والتعمیر في تبینھ لقواعد التشاور والتحاور وھذا بإسناده إلى نظام المداولات داخل المجلس 

باعتبار أنھا ھیئات انتخابیة تمثیلیة تعبر عن الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة المعنیة 

  2.إرادة الشعب 

وتنشر لمدة شھر بمقر المجلس  إقلیمیاالوالي المختص  إلىلغ ھذه المداولة وبعدھا تب   

وبالنسبة لترسیم حدود المحیط  ، 3لمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة ا أوالشعبي البلدي المعني 

من القانون  12كما ھو منصوص علیھ في المادة  الأراضيالذي یتدخل فیھ مخطط شغل 

ومن المخطط الذي یعد على   ،ملف یتكون من مذكرة تقدیم إلىاستنادا   ،90/29:  رقم

                                                             
  . 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  02انظر المادة  - 1
 . 63ص  ،مرجع سابق ،الصادق بن عزة - 2
  . 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  03انظر المادة  - 3
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مقیاس المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر ویعین حدود التراب المطلوب الذي یشملھ 

  : والمداولة المتعلقة بھ حسب الحالة   ،الأراضيمخطط شغل 

  .كان التراب المعني تابعا لولایة واحدة  إذاالوالي -

كان التراب المعني  إذایر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة الوزیر المكلف بالتعم -

  1. تابعا لولایات مختلفة 

من قبل مؤسسة عمومیة مشتركة بین  الأراضيمخطط شغل  إعدادكما یمكن    

فیقوم  أكثر أوبلدیتین  الأراضيوھذه الحالة تكون عندما یشمل مخطط شغل  ،البلدیات 

مؤسسة عمومیة مشتركة  إلى إعدادهمھمة  بإسنادرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

المؤرخ  90/08: من القانون رقم  10و  9بین البلدیات كما ھو منصوص علیھ في المادتین 

  2.والمتعلق بالبلدیة  1990افریل  07في 

 أومجالس الشعبیة البلدیة رؤساء ال أوحیث یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي    

وذلك فیما یخص  الأراضيمخطط شغل  بإعدادالمؤسسة العمومیة المشتركة بین الولایات  

التشاور مع مختلف الھیئات والمصالح العمومیة  إطارفي  الآراءوجمع   ،متابعة الدراسات

تخذھا القرارات التي ت أنغیر  ،والجمعیات المعتمدة لھذا الغرض العمومیة والإدارات

بعد مداولة من المجلس الشعبي  إلافذة المؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات لا تكون من

  3.المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة  أوالبلدي المعني 

 أویقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  الأراضيمخطط شغل  إعداد إطاروفي    

رؤساء  بإطلاعالمؤسسة العمومیة المشتركة بین البلدیات  أورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة 

ولھ  ،كتابیاغرف التجارة والفلاحة ورؤساء المنظمات المھنیة والجمعیات المحلیة للمرتفقین 

 أنكانوا یریدون  إذاعما  للإفصاحیوما ابتداء من تاریخ استلامھم الرسالة  15مھلة 

                                                             
 .من نفس المرسوم  04انظر المادة  - 1
 .من نفس المرسوم  05انظر المادة  - 2
 .من نفس المرسوم  06انظر المادة  - 3
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من  الأولىالفقرة  07ا نصت علیھ المادة وھذا م الأراضيمخطط شغل  إعدادیشاركوا في 

  1.المعدل والمتمم  91/178: المرسوم التنفیذي رقم 

رؤساء  أویقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،)یوما  15( وعند انتھاء المھلة    

العمومیة والھیئات  الإداراتقرار یبین فیھ قائمة  بإصدار ،المجالس الشعبیة البلدیة

الجمعیات التي طلبت استشارتھا بشأن مشروع مخطط شغل  أووالمصالح العمومیة 

 أنالمعدل والمتمم تلزم  91/178: فیذي رقم من المرسوم التن 08المادة  أن إلا ،الأراضي

  :تستشار وجوبا 

  : مستوى الولایة مصالح التابعة للدولة المكلفة فيالعمومیة وال الإدارات) أ 

  ؛التعمیر -

  ؛الفلاحة  -

  ؛الاقتصادي  التنظیم -

  ؛الري  -

  ؛النقل  -

  ؛العمومیة  الأشغال -

  ؛والطبیعیة  الأثریةالمباني والمواقع  -

  ؛البرید والموصلات  -

  ؛البیئة  -

  ؛التھیئة العمرانیة  -

  ؛السیاحة  -

                                                             
 . 33ص  ،مرجع سابق  ،لعویجي عبد الله - 1
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  .الصناعة وترقیة الاستثمارات  -

  :المستوى المحلي في الھیئات والمصالح العمومیة ) ب 

  توزیع الطاقة ؛-

  النقل ؛ -

  ؛توزیع الماء -

  1.الضبط العقاري  -

ینص القانون أیضا على وجوب استشارة اللجنة الولائیة للھندسة المعماریة والتعمیر    

والمحیط المبني في كل مسألة تتعلق بالبناء والتعمیر وتسلیم رخص البناء في إطار إعداد 

  .أدوات التعمیر والمشاركة في وضعھا من قبل الجماعات المحلیة 

 الشعبي البلدي المعني أو المجالسقر المجلس حیث ینشر ھذا القرار مدة شھر في م   

حیث ألزم المشرع البلدیات بإشھار واسع لأدوات التھیئة والتعمیر  ،عنیةالشعبیة البلدیة الم

لتمكینھم من الحصول على معلومات  ،في الأمكنة المخصصة عادة للمنشورات بالمواطنین

   2. حول وضعیة مدینتھم تطورھا وآفاقھا ضمانا للشفافیة 

للتھیئة والتعمیر المصادق علیھ  الأراضيوبعدھا یبلغ مشروع مخطط شغل       

العمومیة والھیئات  للإداراتالمجالس الشعبیة البلدیة  أوبمداولة المجلس الشعبي البلدي 

والمصالح العمومیة والجمعیات والمصالح المعنیة التابعة للدولة والتي تستشار وجوبا 

لم تجب خلال المھلة القانونیة عد  وإذا  ،ملاحظاتھا أوآرائھا  بداءلإیوما  60وتعطى مھلة 

   3.موافقا  رأیھا

  

  
                                                             

  . 12/166ي رقم من المرسوم التنفیذ 08أنظر المادة  - 1
 .من قانون البلدیة  22أنظر المادة  - 2
 . 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  09أنظر المادة  - 3
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  .مرحلة الاستقصاء العمومي : الفرع الثاني 

والتحضیر یتم  الإعدادوالمراحل المذكورة سابقا في مرحلة  دبعد انتھاء كل المد   

یوم بموجب قرار  60للاستقصاء العمومي لمدة  الأراضيمشروع مخطط شغل  إخضاع

  ،لمجالس الشعبیة البلدیة المعنیةرؤساء ا أویصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 

  1: یتضمن القرار مایلي  أن 91/178: من المرسوم التنفیذي رقم  10وتوجب المادة 

  . الأراضيالتي یمكن استشارة مشروع مخطط شغل  الأماكن أویحدد المكان -

  ؛المفوضین المحققین  أویعین المفوض المحقق  -

  ؛یبین تاریخ انطلاق مدة التحقیق وتاریخ انتھائھا -

  .التحقیق العمومي  إجراءیحدد كیفیات  -

للتھیئة والتعمیر على  الأراضيوبعدھا ینشر القرار الذي یعرض مخطط شغل    

المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة  أولمعني الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي ا

وتبلغ نسخة من القرار للوالي المختص   ،)یوما  60( الاستقصاء العمومي  طوال مدة

  2. إقلیمیا

في سجل خاص مرقوم  الأراضيتدون الملاحظات المتعلقة بمشروع مخطط شعل    

 أو  ،ة المعنیةرؤساء المجالس الشعبیة البلدی أووموقع من رئیس المجلس الشعبي البلدي 

  3.المفوضین المحققین  أوالمحقق المفوض  إلىترسل كتابیا  أویعرب عنھا مباشرة 

و وض المحقق أیقفل سجل الاستقصاء ویوقعھ المفوبعد انقضاء المھلة القانونیة    

یوما  15خلال  المفوضون المحققون أوحیث یقوم المفوض المحقق   ،المفوضون المحققون

                                                             
 . 93ص  ،مرجع سابق  ،اقلولي اولد رابح صافیة  - 1
 . 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  11أنظر المادة  - 2
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 أوالمجلس الشعبي البلدي المعني  إلىمحضر قفل الاستقصاء ویرسلونھ  بإعدادالموالیة 

  1.المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة مصحوبا بالملف الكامل للاستقصاء مع استنتاجاتھ 

  . الأراضيمرحلة المصادقة على مخطط شغل : الفرع الثالث 

ویرسل مخطط شغل   ،العمومي واكتمال محتواهستقصاء بعد قفل مرحلة الا   

الاستقصاء والنتائج  قفل مصحوبا بسجل ومحضر  ،بعد تعدیلھ عند الاقتضاء الأراضي

 رأیھالذي یبدي  إقلیمیاالوالي المختص  إلىالمستخلصة من طرف المفوض المحقق 

ذه المھلة ولم انقضت ھ وإذا  ،ابتداء من تاریخ استلام الملف) یوما 30( وملاحظاتھ خلال 

  2.موافقا  رأیھیجب الوالي صراحة عد 

المعدل  الأراضيوبعدھا یصادق المجلس الشعبي البلدي بمداولة على مخطط شغل    

  3.الوالي في الحسبان  رأينتائج الاستقصاء العمومي بعد اخذ  لأخذ  ،عند الاقتضاء

المفروضة في مجال التعمیر والبناء ھي رقابة لامركزیة  الإداریةالرقابة  أننجد    

تخضع لرقابة  أنھا إلاالمخطط وتنفیذه  إعدادفي  الأولل أنھا المسؤوالبلدیة رغم  أنبمعنى 

  4.الولایة 

  :على الخصوص  الآتیةللجھات  الأرضيوبعد المصادقة یبلغ مخطط شغل    

  ؛ إقلیمیاالولاة المختصین  أوالوالي المختص -

  كلفة بالتعمیر في مستوى الولایة ؛الم  ،المصالح التابعة للدولة -

  الغرف التجاریة ؛ -

  5.الغرف الفلاحیة  -

                                                             
  .من نفس المرسوم  13أنظر المادة  - 1
 .من نفس المرسوم  14أنظر المادة  - 2
  .من نفس المرسوم  15أنظر المادة  - 3
  . 64ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 4
  . 91/178من المرسوم التنفیذي  16أنظر المادة  - 5



 والتعمیر  التھیئة مخططات باستعمال الرقابة                                                  :الفصل الأول 
 

37 
 

تحت تصرف الجمھور عن المصادق علیھ  الأراضيوبعدھا یوضع مخطط شغل    

  :طریق قرار یصدره رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یبین فیھ ما یأتي 

  تحت التصرف ؛ ریخ بدء عملیة الوضعتا-

  التي یمكن استشارة الوثائق فیھا ؛ الأماكن أوالمكان الذي  -

  1.قائمة الوثائق الكتابیة والبیانیة التي یتكون الملف منھا  -

رغم كل ما تم ذكره تبقى الإشكالیة لیست في إعداد المخططات والمصادقة علیھا    

فحسب وإنما المشكل الكبیر ھو عدم احترام ھذه المخططات من قبل المواطنین أو غالبیتھم 

أن المواطنین لا یعیرون اھتمام بكل ما یخطط حیث أن الواقع یثبت  ،لا یسمعون بھم مطلقا

لذا یجب على الدولة أن تبذل مجھودا جبارا من أجل  ،ھم وقلة وعیھموھذا راجعا إلى جھل

توعیة المواطنین بأھداف ھذه المخططات وإلى أبعادھا المستقبلیة ومن ثما تجسیدھا 

  2.ووضعھا رھن التطبیق 

فإنھ لا یمكن مراجعتھ وھذا ما جاءت بھ  الأراضيوبالنسبة لمراجعة مخطط شغل    

  : التي تنص على ما یلي  91/178 : لتنفیذي رقممن المرسوم ا 19المادة 

كلیة بعد المصادقة علیھ  أومراجعة جزئیة  الأراضيلا یمكن مراجعة مخطط شغل " 

وبعد مداولة المجلس الشعبي  90/29 : من القانون رقم 37المذكورة في المادة  للأسباب إلا

  ." البلدي بھذا الشأن 

فبعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي لا یمكن مراجعتھ إلا إذا توفرت الشروط    

  :وھي كالأتي  90/29: من القانون رقم  37الواردة في المادة 

سوى ثلث حجم البناء المسموح بھ من  لإتمامھالمقرر  الأجللم ینجز في  إذا/ -

  ؛ يالأولالبنایات المتوقعة في التقدیر  أوالمشروع الحضري 

                                                             
  . . 91/178التنفیذي  من نفس المرسوم 17أنظر المادة  - 1
 . 65ص  ،مرجع سابق ،صادق بن عزةال - 2
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 إلىفي حالة من القدم تدعو  أوالمبني الموجود في حالة خراب  الإطاركان  إذا/ -

  تجدیده ؛

  لتدھورات ناتجة عن ظواھر طبیعیة ؛المبني قد تعرض  الإطاركان  إذا/ -

ملاك البنایات  أغلبیة ،وات من المصادقة علیھوبعد مرور خمس سن  ،طلب ذلك إذا/ -

الساري  الأراضينصف حقوق البناء التي یحددھا مخطط شغل  الأقلالبالغین على 

  المفعول؛

مشروع ذي مصلحة وطنیة یصادق على مراجعات  إنشاءاستدعت ذلك حاجة  إذا/ -

مخطط  لإعدادالمنصوص علیھا  والأشكالالمخطط الساري المفعول في نفس الظروف 

  1. الأراضيشغل 

من القانون  33علیھا المادة  لقد نصتف الأراضيبالنسبة لتعدیل مخطط شغل  أما   

  :على انھ  90/29: رقم

لأي ترخیص  الأراضيلا تخضع القواعد والارتفاقات المحددة بموجب مخطط شغل " 

شكل قطع  أو ،الأرضما یتعلق بالتكییفات الطفیفة التي تفرضھا طبیعة  إلابالتعدیل 

  ".طابع البنایات المجاورة  أو الأراضي

تعدیل لمخطط شغل  أوكل مراجعة  أنمن نفس المرسوم على  20ونصت المادة    

المجالس الشعبیة البلدیة  أوتتم عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص  الأراضي

  2. إقلیمیاالولاة المختصین  أوبعد استشارة الوالي   ،إقلیمیاالمختصة 

  

  

   

                                                             
  . 90/29من القانون رقم  37أنظر المادة  - 1
  . 91/178من المرسوم التنفیذي رقم  20أنظر المادة  - 2
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  :خلاصة الفصل 

كان لابد  ،من أجل تنظیم عملیة التھیئة والتعمیر والتخطیط العمراني في الجزائر    

لحمایة المصلحة العامة على المشرع من وضع آلیات للرقابة في مجال البناء والتعمیر 

للتھیئة والتعمیر  مخطط شغل الأراضي والمخطط التوجیھي والمتمثلة في   ،العمرانیة

القواعد القانونیة والمراسیم التي كانت تھدف إلى تنظیم الحركة ورغم الكم الھائل من 

لتعمیر بث أن المخالفات في مجال البناء واثأإلا أن الواقع في بلادنا  ،العمرانیة العامة

مخططات التھیئة  وتبقى التوجیھات التي جاءت بھا ،زداد یوما بعد یومت مستمرة وتمازال

لى تفشي  وھو ما أدى إطنین وحتى من قبل الإدارة ذاتھا من قبل الموا دون إحتراموالتعمیر 

  .والمخالفات العمرانیة ظاھرة البناء الفوضوي 

وترجع أسباب عدم تحقیق أھداف ھاتھ المخططات إلى التبعیة في الأنظمة القانونیة    

العمراني في فترة معینة خاصة في أو إلى نقص في الجانب التشریعي  ،إلى القانون الفرنسي

وعدم تعامل  ،لتعمیر وعدم خبرة رؤساء البلدیاتالفترة بعد الاستقلال أو إلى حداثة قانون ا

  .التسامح معھم  مع المخالفین بطریقة صارمة و الإدارة 

     

  

    

 



  

  

  

  :الفصل الثاني 

  الرقابة باستعمال الرخص والشھادات
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  :الفصل الثاني 

  .الرقابة باستعمال الرخص والشھادات

من خلال وضع  ،لسلطة الإداریة في مجال التھیئة والتعمیر دورا فعالالكان    

و یتجسد ھذا من  ،تشریعات وقواعد لضبط حركة العمران من أجل حمایة المصلحة العامة

 نظم عملیةوالذي  ،04/05المعدل والمتمم بالقانون  90/29خلال قواعد قانون التعمیر 

مكن الإدارة من الإطلاع والمراقبة یبحیث  ،الرقابة بواسطة الرخص الإداریة والشھادات

كما لابد من الحصول على ھذه الرخص  ،والإعلام من خلالھاوالإشراف والتوجیھ 

  .بل البدء بأي بناء أو إحداث تغییر أو ھدم والشھادات ق

وتكون ھذه الرخص الإداریة والشھادات عبارة عن وثائق ومستندات تمنحھا الجھات    

: وھذا ما سنحاول تبیانھ نقطة بنقطة من خلال ھذا الفصل كما یلي  ،الإداریة المختصة

والرقابة عن طریق الشھادات ) المبحث الأول ( الرقابة عن طریق الرخص الإداریة 

  ) .المبحث الثاني ( العمرانیة 
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  . الإداریةالرقابة عن طریق الرخص :  الأولالمبحث 

ومنھا  قوانینجل تنظیم عملیة العمران منح المشرع الجزائري من خلال عدة من أ   

آلیات الرقابة  أھمحیث تعتبر ھذه الرخص من بین  ،للمواطنینرخص  90/29: القانون رقم

الغرض من ھذه ووالتوجیھ  الإشرافوكذا  ،بمھامھا الإطلاعبحیث تمكنھا من  للإدارة

  .ني والحد من البناء الفوضوي والعشوائي القانو إطارهالرخص وضع العمران في 

المطلب (لذا سنوضح من خلال ھذا المبحث ھذه الرخص والمتمثلة في رخصة البناء    

  ) .المطلب الثالث ( ورخصة الھدم ) المطلب الثاني ( ورخصة التجزئة )  الأول

  .رخصة البناء :  الأولالمطلب 

فھي تطرح ضرورة  ،وأھمھامراقبة البناء  أدوات أقدمتعتبر رخصة البناء من    

  1.المصلحة العامة من خلال تنظیمات العمران  إطارفي مشاریع البناء 

لا یفسح المجال للأفراد  أنمن اجل   ،ض المشرع ھذه الرخصة قبل البناءولقد فر   

جبارھا على منح تراخیص لإ ،لإقامة أبنیة دون رخص و وضع الإدارة أمام الأمر الواقع

من خلال رخصة البناء یكون بعد المرور أن ضمان احترام قواعد العمران  إذ ،بعد ذلك

ولیس بعد  بإجراءات تمكن الإدارة من القیام بدراسة تنظیمیة وفنیة للبناء المزمع إقامتھ 

  2.إقامتھ 

والى )  الأولالفرع (مفھومھا  إلىولما جعلھا المشرع أداة للرقابة لابد من التطرق    

  ) .الفرع الثاني ( ءات الحصول علیھا إجرا

  .مفھوم رخصة البناء : الفرع الأول 

وبما أن المشرع نظم رخصة البناء وجعلھا آلیة للرقابة وجب علینا في البدایة    

  .التطرق إلى تعریفھا وخصائصھا و الطبیعة القانونیة لھا وإلى نطاق تطبیقھا 
                                                             

مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر  ، الآلیات القانونیة للرقابة على التعمیر في الجزائر ،مریم بوخاري  ،مریم عماري - 1
  . 6ص  ، 2012/2013السنة الجامعیة  ،جامعة یحي فارس المدیة  ،كلیة الحقوق  ،في الحقوق تخصص قانون عقاري 

مدعمة بأحدث قرارات  ،الجزائري دراسة في التشریع  ، قرارات العمران الفریة وطرق الطعن فیھا ،الزین عزري  -  2
  . 13ص  ، 2005سنة  ،الطبعة الأولى  ،الجزائر  ،دار الفجر للنشر والتوزیع  ،مجلس الدولة 
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  .رخصة البناء تعریف : أولا 

بذكر  اكتفى وإنما ،لا نجد تعریفا لرخصة البناء 90/29: القانون رقم  إلىبالرجوع    

وھو ما فسح المجال للفقھ القانوني في إعطاء   ،یازة الرخصةالحالات التي یشترط فیھا ح

  : مجموعة من التعاریف من بینھا نذكر مایلي 

ارة بمقتضاه الحق القرار الإداري الفردي الذي تمنح الإد( عرفت رخصة البناء بأنھا    

للشخص في البناء بعد التأكد من توافر الشروط التي یتطلبھا قانون العمران في المكان 

  1) .المراد البناء فیھ 

ة یمنح بمقتضاه الإدار ،ة إداریة تصدر بموجب قرار إداريوثیق( وتعرف أیضا بأنھا    

بعدما أن تتأكد من عدم خرقھ للأحكام المتعلقة بالتھیئة   ،لطالبھا الحق في إنجاز مشروعھ

 ،التعمیروالمخطط التوجیھي للتھیئة و ،ر المترجمة في مخطط شغل الأراضيوالتعمی

نوع من  ،المحمیة وھكذا تكون رخصة البناءوالبیئة والمناطق  ،وكذلك المخططات الخاصة

  2) .القید على حق البناء 

رخصة البناء ھي القرار الإداري الصادر عن السلطة  ( أنھاوتعرف أیضا على    

جدید أو تغییر  المختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق لشخص طبیعي أو معنوي إقامة بناء

  .3)بناء قائم قبل البدء في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد قانون العمران

طبیعي أو معنوي في الوثیقة الرسمیة التي تثبت حق أي شخص ( وعرفت أیضا    

حتى ولو كان عبارة عن جدار ساند أو جدار حاجز  ،إقامة أي بناء جدید مھما كانت أھمیتھ

  ).على ساحة أو طریق عمومي أو تعلیة أو توسیع بناء قائم 

رخصة البناء ھي الإذن أو القرار الخطي الذي یجیز لصاحبھ المباشرة بتنفیذ (    

غیر أن ھذا التعریف ما یعیب علیھ أنھ  ،)م أو تجدید الأبنیة ویل أو ترمیأشغال تشیید أو تح

                                                             
  . 49ص  ،مرجع سابق  ،كاھنة مزوزي  - 1
 . 39ص  ،مرجع سابق  ،منصوري  نورة - 2
  . 12ص  ،مرجع سابق  ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ،الزین عزري  - 3
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أغفل ربط الترخیص بالبناء إذ یجب منح رخصة البناء مع مراعاة القواعد والشروط 

  1.أي لابد من الترخیص مسبقا التنظیمیة لھذا البناء المزمع إقامتھ 

مة للقرار الإداري من الناحیة القانونیة فرخصة البناء تتمیز بنفس الخصائص العا   

  :ومن بین ھذه الخصائص ما سنتناولھ فیما یلي 

  .خصائص رخصة البناء : ثانیا 

  .صدور القرار الإداري بالبناء من سلطة مختصة  - /1

لا تمنح رخصة البناء إلا من خلال قرارا إداریا صادر من جھة إداریة ولابد أن    

: من المرسوم التنفیذي رقم 41وھذا بنص القانون من خلال المادة  ،تكون مختصة

 06/033: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  28/05/19912المؤرخ في  91/176

عندما یكون : " والتي جاء فیھا  ،09/307المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الشعبي البلدي یرسل ملف الطلب في المجلس إصدار رخصة البناء من اختصاص رئیس 

من  42وما نصت علیھ المادة  ،....."ة بالتعمیرنسخ إلى مصلحة الدولة المكلف) 4(أربع 

عندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر " نفس المرسوم على أن 

  ......." .لمكلف بالتعمیرا

  :ھ لا یمكن أن یصدر القرار إلا من وعلی   

  ؛رئیس المجلس الشعبي البلدي * -

  .والي أو الوزیر المكلف بالتعمیر ال* -

                                                             
  . 71 ،مرجع سابق  ،عبد الله لعویجي  - 1
یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة  1991مایو  28مؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي رقم  - 2

 ،1991جوان  1صادرة في  26ج ر عدد  ،وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك
  . معدل ومتمم 

 28مؤرخ في  91/176یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  ،07/01/2006مؤرخ في  06/03مرسوم تنفیذي رقم  - 3
یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة  ،1991مایو 

معدل ومتمم أیضا بموجب المرسوم التنفیذي  ،08/01/2006اریخ الصادر بت 01ج ر عدد  ،ورخصة الھدم وتسلیم ذلك
  .2009سبتمبر  27صادر في  ،55ج ر عدد  ،2009سبتمبر  22المؤرخ في  09/307رقم 
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وھذا ما نص علیھ القانون وعلیھ أي جھة غیر منصوص علیھا تقوم بإصدار القرار   

ومن ھنا  ،ویتعرض القرار للإلغاءعد قرارھا غیر مشروع لسبب عیب عدم الاختصاص 

لابد أن یكون قرار منح رخصة البناء مشروع من مختلف جوانبھ الشكلیة والموضوعیة 

  1.حتى یتمكن صاحبھا من المباشرة بالبناء مراعیا قواعد قانون العمران 

  .أن یكون القرار قبلیا  - /2

أعمال البناء تحتاج إلى استصدار رخصة البناء قبل المباشرة الفعلیة في الأشغال    

إذ كل بناء قائم ولم یتحصل صاحبھ على  ،فھي لا تمنح لتسویة بنایات قائمة ،والتشیید

للإدارة سلطة  ،رخصة البناء یعتبر ھذا البناء في دائرة البناء الفوضوي وغیر مشروع

فالبناءات المنجزة دون الحصول على رخصة بناء سابقة عدت  ،2ھإجبار صاحبھ على إزالت

للإدارة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة  ،بناءات مخالفة للقوانین المعمول بھا

  3.ت وذلك بھدمھا لوضع حد لمثل ھذه المخالفا

  .أن یشتمل قرار الرخصة على إقامة بناء جدید أو تغییر بناء قائم  - /3

تشترط رخصة البناء من أجل " على أن  90/29: من القانون رقم  52نصت المادة    

تشیید البنایات الجدیدة مھما كان استعمالھا ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي 

ولإنجاز جدار  ،یمس الحیطان الضخمة منھ أو الواجھات المفضیة على الساحة العمومیة

على  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  33ونصت المادة " تسییج صلب للتدعیم أو ال

لمواد یشترط كل تشیید لبنایة على حیازة رخصة البناء طبقا لأحكام ا: " مایلي 

"..............  

ومن ثم فإن البناء كعمل مادي وفني ووفق التنظیم المعمول بھ والذي یتطلب    

بل یتعداھا إلى كل الأعمال  ،على الأعمال الجدیدة ترخیصا إداریا ولا یقتصر ھذا الترخیص

                                                             
  . 75ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 1
  . 14ص  ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ،الزین عزري  - 2
  . 50ص  ،مرجع سابق  ،كاھنة مزوزي  - 3
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أو أعمال التوسعة أو من إقامة لمبنى جدید علیھ  ،التي تجعل العقار یؤدي الغرض منھ

  1.التعلیة أو التدعیم أو الترمیم 

  .أن یحترم القرار الأدوات ورخص العمران  - /4

فكان لابد أن  ،تھیئة والتعمیربما أن رخصة البناء آلیة من آلیات الرقابة في مجال ال   

تمنح رخصة البناء في ظل احترام القوانین المنظمة لحركة العمران والمخططات التوجیھیة 

للتھیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي ومخططات التجزئة وشھادة التعمیر ورخصة 

  .التجزئة لیكون ھناك ترابط وتكامل بین مختلف آلیات الرقابة 

فھذا الترابط بین الآلیات في رخصة البناء یضمن التعایش بین المصلحة العامة    

  2.كما یحفظ الترخیص الإداري الممنوح للمستفید حقوق الغیر  ،لحة الخاصةوالمص

  .الطبیعة القانونیة لرخصة البناء : ثالثا 

لھا نفس في تعریفنا لرخصة البناء على أنھا قرار إداري و كما سبق وأن ذكرنا    

خصائص القرار الإداري وعلى اعتبار الجھة المختصة بإصداره ھي جھة إداریة محددة 

قانونا في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر كما 

وبمقتضى القرار الصادر  ،91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  42و 41نصت المادتین 

  .الترخیص بالبناء بعد استشارة الجھات المعنیة  عن ھذه الجھات یتم

إفصاح الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتھا : " والقرار الإداري ھو    

الملزمة لما لھا من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معین متى 

  3".لحة عامة كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث علیھ ابتغاء مص

وقیاسا عن الشكل الذي تصدر فیھ رخصة البناء نجدھا تأخذ جمیع خصائص القرار    

إذ یترتب علیھا أن كل متضرر من  ،الإداري ویترتب علیھا ما یترتب على القرار الإداري

                                                             
 . 76ص  ،مرجع سابق  ،عبد الله لعویجي  - 1
  . 76ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 2
 ،دار ھومھ للنشر والتوزیع  ،الجزائر  ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري ،عمار عوابدي  - 3

  . 22ص  1999 ،الطبعة الأولى 
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مصلحة رافع ( القاضي الإداري وعلیھ تعد المصلحة ھذا القرار لھ الحق في الطعن فیھ أمام 

في ھذه الحالة ناجمة عن ضرر مباشر أحدثھ قرار رخصة البناء ولیس على )  الدعوى

  1.أساس مطابقة أو عدم مطابقة البنایة لرخصة البناء

  .نطاق تطبیق رخصة البناء : رابعا 

الأول موضوعي تحدد من  ،تطبیق رخصة البناء على مستویینیمكن دراسة مجال    

والثاني مكاني أي من حیث المناطق التي تستلزم  ،خلالھ الأعمال البنائیة محل الترخیص

  :وھو ما سنتناولھ بشيء من التفصیل  ،فیھا الرخصة مھما كان نوع البناء والغایة منھ

  .النطاق الموضوعي لرخصة البناء / 1

النطاق الموضوعي لرخصة البناء معناه مجال وموضوع ھذه الرخصة أي كونھا    

ولقد نص المشرع الجزائري في أول قانون متعلق  ،تتعلق بإنشاء مبنى أو تعلیتھ أو تعدیلھ

المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي  82/022: برخصة البناء وھو قانون رقم 

البناء التي تكون موضوع ترخیص إداري وھي كما ورد  محددا أعمال ،للبناء على ذلك

  :ذكره بالمادة الثانیة من ھذا القانون 

 بناء محل أیا كان تخصیصھ ؛ -

 شغال تغییر واجھة أو ھیكل بنایة ؛أ -

 الزیادات في العلو ؛ -

 3.الأشغال التي ینجر عنھا تغییر في التوزیع الخارجي  -

 52حیث نص في المادة  90/29: القانون رقم موجب وبما أن ھذا القانون قد ألغي ب   

حیث تشترط رخصة  البناء من على أعمال البناء التي تكون محل ترخیص إداري  منھ

  :أجل

                                                             
  . 73ص  ،مرجع نفسھ  ،الصادق بن عزة  - 1
ج ر رقم  ،یتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء ،1982فیفري  6المؤرخ في  82/02القانون رقم  - 2

  . 1982فیفري  09الصادر بتاریخ  ،06
  . 76ص  ،مرجع سابق  ،لعویجي عبد الله - 3
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 یات الجدیدة مھما كان استعمالھا ؛كل تشیید البنا -

 كل تمدید للبنایات الموجودة ؛ -

المفضیة على الساحة ات كل تغییر للبناء الذي یمس الحیطان الضخمة منھ أو الواجھ -

 العمومیة ؛

 1.كل انجاز لجدار صلب للتدعیم أو التسییج  -

من القانون  52ورة في المادة وعلیھ فإن مباشرة أي عمل من ھذه الأعمال المذك   

دون وجود ترخیص مسبق یعد عمل فوضوي وغیر مشروع یستحق صاحبھ  90/29: رقم

  2.العقوبات المتخذة في ھذا الصدد 

ل أیضا فإن المشرع الفرنسي قد جعل رخصة البناء إلزامیة كلما تعلق الأمر وبالمث   

أو تحویل في  ،بإنشاء بنایات جدیدة مھما كان استعمالھا حتى وإن لم تقم على أساسات

  3.أحجام الأبنیة القائمة أو تعدیل خارجي فیھا 

  .النطاق المكاني لرخصة البناء / 2

المتعلق بالتھیئة  90/29: لقد أوضح المشرع الجزائري بموجب القانون رقم    

حیث استثنى فقط  ،منھ على النطاق المكاني لرخصة البناء 53والتعمیر وفي نص المادة 

البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني والتي یجب على وزارة الدفاع أن تسھر على 

  4.والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء  توافقھا مع الأحكام التشریعیة

: استثناء أخر لم یتعرض لھ القانون رقم  91/176ضاف المرسوم التنفیذي رقم كما أ   

من خلال الفقرة الثانیة من المادة الأولى من المرسوم  ،المتعلق بالتھیئة والتعمیر 90/29

ھیاكل القاعدیة الخاصة التي كما یعفي بعض ال: " ....التنفیذي السالف الذكر والتي تنص 

                                                             
 . 90/29من القانون رقم  52انظر المادة  - 1
  . 77ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 2
  . 77ص  ،مرجع سابق  ،لعویجي عبد الله - 3
  . 22ص  ، مرجع سابق،  قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ،الزین عزري  - 4
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طابع استراتیجي من الدرجة الأولى والتابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الھیئات أو تكتسي 

  1". المؤسسات 

  . إجراءات الحصول على رخصة البناء : الفرع الثاني 

تعتبر الإجراءات القانونیة لطلب رخصة البناء الخطوة الأساسیة التي یجب على كل    

 ،لھذه الرخصة إتباع إجراءات معینة حتى تضمن الرقابة الفعالة على حركة البناءطالب 

ثم دراسة ) أولا (لب إلى الجھة المختصة وعلیھ سنتناول ھذه الإجراءات بدایة بتقدیم ط

لمتعلق برخصة وإلى إصدار القرار ا) ثانیا (طلب رخصة البناء وطرق تسلیم الرخصة 

  ) .ثالثا (البناء 

  .ب رخصة البناء طل: أولا 

إن أول إجراء تبدأ بھ إجراءات الحصول على رخصة البناء ھو بتقدیم طلب إلى    

مع  ،ویشترط في طالب رخصة البناء أن یقدم من ذو الصفة ،الجھة المختصة بمنح الرخصة

وعلیھ على كل طالب الرخصة تقدیم الطلب وإلا قبل  ،اللازمةوجوب تقدیمھ مرفقا بالوثائق 

  2: وھو ما سنحاول التطرق لھ من خلال النقاط التالیة  .لرفض طلبھ با

  .صفة طالب الرخصة  - /1

: من القانون رقم  50كما جاء النص علیھا في المادة إن البناء مرتبط بملكیة الأرض    

غیر أن طلب الحصول على رخصة البناء لم یجعلھا المشرع قاصرة على المالك  ،90/29

على طالب رخصة البناء  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  34فقد نص في المادة  ،فقط

یمكن أن یكون المالك أو موكلھ أو المستأجر لدیھ المرخص لھ قانونا أو الھیئة أو المصلحة 

  3.المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة 

                                                             
 ، الجزائريالنظام القانوني لرخصة البناء على الأراضي الفلاحیة في التشریع  ،زینة آیت أودیة  ،مریم عبدلي  - 1

السنة  ،جامعة یحي فارس المدیة  ،كلیة الحقوق  ،تخصص قانون عقاري  ،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر
  . 14 ، 13ص ص  2012/2013

  . 54ص  ،مرجع سابق  ،كاھنة مزوزي  - 2
امعة محمد خیضر ج ، مجلة المفكر ،إجراءات إصدار قرارات البناء والھدم في التشریع الجزائري  ،عزري  الزین - 3

   . 13ص  ، 2008فیفري  ،العدد الثالث  ،بسكرة 
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  :وعلیھ فإن صفة طالب رخصة البناء یمكن أن یكون    

لي للقطعة الأرضیة بمقتضى عقد رسمي للملكیة أو نسخة من شھادة المالك الأص -

 مشھرین لدى محافظة الشھر العقاري؛الحیازة مسجلین و

 1؛أو الوكیل الذي یفوضھ المالك الأصلي للقیام بطلب رخصة البناء لحسابھ وباسمھ -

بشرط أن یرفق طلبھ بترخیص من مالك العین المستأجر لدیھ المرخص لھ قانونا  -

 لى اعتبار أن لیس المالك الأصلي ؛المؤجرة ع

 2.الھیئة أو المصلحة المخصصة لھا قطعة الأرض أو البنایة  -

لصاحب حق الامتیاز  1998المتضمن قانون المالیة لسنة  97/02كما أجاز القانون    

  3.في الأملاك الوطنیة الخاصة الحصول على رخصة البناء 

قت ترتب الآثار القانونیة على أن شھادة الترقیم المؤ 2004ونص قانون المالیة لسنة    

 45و 44و 43و 42علیھا في مجال شھادة الحیازة المنصوص علیھا في المواد  المنصوص

المتضمن التوجیھ العقاري وبالتالي یملك صاحبھا طلب  4 25 /90من القانون رقم  46و

  .الحصول عل رخصة البناء 

  .مضمون الطلب  - /2

ویتكون طلب رخصة البناء على ملف یقدمھ طالب الرخصة للإدارة المعنیة قصد    

التي  91/176: دراستھ والتحقق من جمیع الوثائق اللازمة كما حدده المرسوم التنفیذي رقم 

اشترطت أن یحتوي ملف طلب رخصة البناء إضافة إلى الوثائق التي تثبت صفتھ على 

                                                             
  . 139ص  ،مرجع سابق  ،صافیة إقلولي أولد رابح  - 1
  . 25ص  ، مرجع سابق، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ،عزري  الزین - 2
ج ر  ،1998المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1997دیسمبر  31المؤرخ في  97/02من القانون رقم  51انظر المادة  -  3

 29المؤرخ في  93/18من المرسوم التشریعي رقم  117والتي تعدل المادة  1997دیسمبر  31صادر بتاریخ  ،89عدد 
  . 1994المتضمن قانون المالیة لسنة  1993دیسمبر 

أوت  22صادر بتاریخ  ،36عدد  ج ر ،المتضمن التوجیھ العقاري ،1990نوفمبر  18مؤرخ في  90/25قانون رقم  -  4
1990 .  
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التي سینجز التصامیم والرخص والمستندات فتبین ھذه التصامیم موقع الأرض  مجموعة من

  1.علیھا البناء 

وشبكة جر المیاه  ،ویبین قواعد التھیئة ،وآخر یبین التوزیعات الداخلیة للبنایة   

 ،التسییج ،الواجھة ،وتوصیل الكھرباء والتدفئة ،وصرف المیاه القذرة ،الصالحة للشرب

  .وتلك التي سیحدث فیھا التغییر وبیان الأجزاء القدیمة للبنایة والمحتفظ بھا

والبناءات  ،مساحتھا ،وجود القطعة الأرضیة ،أما المخططات فتبین كتلة البنایات   

كما یشترط تقدیم تقریر حول مدى التأثیر على البیئة ھذه الدراسة وكذا  ،المجاورة لھا

  2.مخطط المشروع 

  .راسة طلب رخصة البناء وطرق تسلیم الرخصة د: ثانیا 

الكائن بھا  ،یودع الملف المتضمن طلب رخصة البناء في خمس نسخ لدى مقر البلدیة   

ویوجھ إلى رئیس البلدیة مقابل وصل إیداع وتختلف طریقة دراسة  ،العقار موضوع البناء

المخطط التوجیھي الملف بحسب ما إذا كانت الأرض موجود فیھا مخطط شغل الأراضي و

  3.للتھیئة والتعمیر 

كما تراعى الأشغال التي تنجز في المناطق المحمیة للتراث الثقافي وتتم الدراسة من    

  4: ونمیز ذلك فیما یلي  ،قبل مصلحة التعمیر لدى البلدیة المعنیة

  .إذا كان إصدار الرخصة من اختصاص رئیس البلدیة بصفتھ ممثلا للبلدیة  - /1

ولھا أن تطلب معلومات من مصلحة  ،ذه الحالة تدرس مصلحة التعمیر الملففي ھ   

.....) السیاحة  ،الصحة ،البیئة( ومن قبل المصالح الأخرى  ،التعمیر على مستوى الولایة

  .أشھر  03ویصدر الرئیس قراره خلال أجل 

                                                             
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  34انظر المادة  - 1
 ،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر تخصص قانون إداري  ، الرقابة الإداریة في مجال التھیئة والتعمیر ،عادل عمیرة  - 2

  .  20- 19ص ص  2013/2014السنة الجامعیة  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،كلیة الحقوق
  . 28ص  ،مرجع سابق  ،لبنى حاج اعمر  ،فاروق خثیري - 3
  . الصفحة نفسھا ، نفسھ المرجع - 4
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  :ئیس البلدیة بصفتھ ممثلا للدولة إذا كان اختصاص ر - /2

یرسل ملف رخصة البناء إلى مصلحة التعمیر على مستوى الولایة  ،في ھذه الحالة   

خلال شھر من إرسال ویتبع برأي رئیس البلدیة  ،أیام 8لإبداء رأیھا حول المطابقة خلال 

  1.الملف 

  : والي أو الوزیر المكلف بالتعمیر إذا كان تسلیم الرخصة من اختصاص ال - /3

ترسلھ  ،بعد انتھائھا من إعداد التقریر ،للولایةفإن مصلحة التعمیر  ،ففي ھذه الحالة   

  .إلى مصالحھ الإداریة المكلفة بمنح الرخصة 

  .إصدار القرار المتعلق برخصة البناء : ثالثا 

ویكون أمام الھیئة المكلفة بمنح رخصة البناء بعد انتھاء من دراسة الملف إلى    

  : الاحتمالات الآتیة 

 .إذا توافرت الشروط القانونیة في الطلب : الموافقة  .1

 .سبب عدم توافر الشروط القانونیة ب: الرفض  .2

ولا یكون التأجیل في طلب  ،الحسم النھائي في إصدار القرار بسبب عدم: التأجیل  .3

ومن ثم فإن القرار المخالف لھذا المبدأ یعد  ،رخصة البناء إلا لمدة لا تزید عن سنة واحدة

 2.مشوبا بعیب الخطأ في تطبیق القانون 

حیث جاء في القرار  3،وھو موقف مبھم وغامض من جھة الإدارة : السكوت  .4

أن السكوت الذي تلتزم بھ السلطات البلدیة إتجاه البت  08/01/1983المؤرخ في  52573

ا ضمنیا بالقبول وأن الرخصة الضمنیة المستخلصة في طلب تسلیم رخصة البناء یعد قرار

 .من سكوت الإدارة تنتج نفس الآثار التي تنتجھا الرخصة الصریحة 

                                                             
 . 46 – 45ص ص  ،مرجع سابق  ،نورة منصوري  - 1
 . 181ص  ،03عدد  ،1991م ق  ،10/02/1990مؤرخ في  ،62040قرار رقم  - 2
  . 91ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 3
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 1.ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ھذه المقتضیات یعد خطأ في تطبیق القانون    

  .رخصة التجزئة : المطلب الثاني 

لذا نجد المشرع قد أولاھا  ،رخصة التجزئة ھي لیست أقل أھمیة من رخصة البناء   

ورخصة التجزئة ھي الأخرى تساھم في تنظیم حركة العمران وسنحاول فیما  ،عنایة كبیرة

وإلى ) الفرع الأول ( یلي التطرق إلى ھذه الرخصة من خلال التطرق إلى مفھومھا 

  ).الفرع الثاني ( ئة إجراءات الحصول على رخصة التجز

  .مفھوم رخصة التجزئة : الفرع الأول 

( ثم بیان خصائصھا ) أولا ( نظرا لأھمیة رخصة التجزئة وجب علینا التعریف بھا    

  ) .ثالثا ( ونطاق تطبیقھا ) ثانیا 

  .تعریف رخصة التجزئة : أولا 

ھیئة والتعمیر ولا المتعلق بالت 90/29: في قانون رقم لم یتطرق المشرع الجزائري    

ولكنھ عرفھا في المادة  ،إلى تعریف رخصة التجزئة 91/176: في المرسوم التنفیذي رقم 

  90/29.2الملغى بموجب القانون رقم  82/02: من القانون رقم  24

تشترط رخصة " فقد نصت على على أن  90/29: من القانون رقم  57أما المادة    

ین أو عدة قطع من ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مھما التجزئة لكل عملیة تقسیم لاثن

  3".كان موقعھا 

تسلم على شكل  ،یتبین أن رخصة التجزئة ھي وثیقة إداریة وعلیھ فمن خلال ما تقدم   

یرید القیام بعملیة  ،قرار إداري لكل شخص طبیعي أو معنوي متحصل على ملكیة أرض

                                                             
صدر ھذا القرار في ظل القانون .  206ص  ،04عدد  ،1989م ق  ،08/01/1983مؤرخ في  ، 52573قرار رقم  - 1

حیز التطبیق فإن سكوت الإدارة لا یعد قبولا ضمنیا بل قرارا ضمني برفض منح  90/29القدیم أما بعد دخول القانون 
 .رخصة البناء 

  . 155 ،مرجع سابق  ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 2
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  07انظر المادة  - 3
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ملكیات إلى أثنین أو عدة قطع من أجل إقامة بنایات تقسیم ملكیة عقاریة واحدة أو عدة 

  1.سكانیة وھذا مھما یكن موقعھا 

  .خصائص رخصة التجزئة : ثانیا 

  :من خلال ما سبق تتمیز رخصة التجزئة بالخصائص التالیة    

متمثلة في  ،رخصة التجزئة وثیقة إداریة تصدر في شكل قرار إداري إنفرادي )1

 2؛أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر  ،لبلديشخص رئیس المجلس الشعبي ا

: من القانون رقم 50لمادة كما أكدتھ ا ،رخصة التجزئة مرتبطة بملكیة العقار )2

 ؛ 91/29

فھي  ،صادرة عن ھیئة إداریة" قرارا إداریا " فھي رخصة التجزئة وثیقة إداریة  )3

وفي حالة النزاع فالقضاء الإداري ھو المختص  ،بذلك خاضعة لقواعد القانون الإداري

 .بالنظر فیھ 

 لنظام العام ؛تعتبر رخصة التجزئة من ا )4

رخصة التجزئة تصدر في شكل قرار إداري والذي یكون نھائیا أي محدثا للأثر  )5

المستفید منھ الحق في تقسیم ملكیتھ العقاریة إلى قطعتین أو عدة القانوني المتمثل في منح 

 3؛في تشیید بنایة قطع لاستعمالھا 

  .نطاق تطبیق رخصة التجزئة : ثالثا 

والذي  ه المشرع لتطبیق رخصة البناء خلافا للنطاق المكاني والموضوعي الذي حدد   

قسیم لملكیة عقاریة أو عدة فإن رخصة التجزئة ھي لازمة في كل ت ،تطرقنا لھا سابقا

وعلیھ فیمكن الترخیص لأي مالك لقطعة أرض أو كان یرید  ،ملكیات مھما كان موقعھا

  4.تقسیمھا إلى أجزاء بھدف إقامة بنایات علیھا 

                                                             
  . 157-156ص ص  ،مرجع سابق  ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 1
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  23انظر المادة  - 2
  . 158ص  ،مرجع سابق  ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 3
  .44ص  ،، مرجع سابق الطعن فیھا قرارات العمران الفردیة وطرق ،عزري الزین  - 4
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فرض عدم منح رخصة  ،وحمایة للمصلحة العامة العمرانیة ،عومع ھذا فإن المشر   

أو  ،التجزئة إذا لم تكن الأرض المجزأة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق علیھ

  1.مطابقة لوثیقة التعمیر التي تحل محل ذلك 

وھنا عدم منح رخصة التجزئة یعد من النظام العام أي لا یجوز مخالفتھ ولیست لھا    

یمكن الطعن فیھ لمخالفة  قرارا معیبا ویعد قرارھا بالموافقة ،سلطة تقدیریة على ذلك

  2.القانون

جزئة الموضوعي والمكاني في آن رخصة التتطبیق ومنھ یمكن أن یظھر نطاق    

  :یلي  واحد كما

و عدة ملكیات فرخصة التجزئة لازمة لكل عملیة تقسیم لملكیة عقاریة واحدة أ -

 عقاریة لمالك واحد ؛

أو وثیقة التعمیر التي یجب أن تكون الأرض المجزاة موافقة لمخطط شغل الأراضي  -

 تحل محلھ ؛

التقسیمات ( المجزاة  إقامة بنایات على الأرضيیجب أن تكون الغایة من التجزئة  -

 ؛) الجدیدة 

یجب أن یشرع في أشغال التھیئة خلال سنوات من تاریخ صدور القرار المتعلق  -

 3؛بالتجزئة 

والمھم ھو الملكیة العقاریة  ،لیھ فموضوع الترخیص ھو التقسیم لأجل إقامة البناءوع   

  .التي توافق في أجزائھا مخطط شغل الأراضي 

  .إجراءات الحصول على رخصة التجزئة : الفرع الثاني 

بمنح رخصة إن إجراءات الحصول على رخصة التجزئة تبدأ بتقدیم الطلب المتعلق    

وبعدھا التطرق إلى ) ثانیا ( ثم تقدیم الطلب مرفقا بملف الذي یثبت صفتھ ) أولا ( التجزئة 

                                                             
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  18انظر المادة  - 1
  .44ص  ،مرجع سابق  ،  قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ،عزري الزین  - 2
  . 103ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 3
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وأخیرا مضمون القرار المتعلق بمنح ) ثالثا ( الجھة المختصة بمنح رخصة التجزئة 

  ) .رابعا ( الرخصة 

  .طلب رخصة التجزئة : أولا 

  : التي جاء فیھا  09/307: من المرسوم التنفیذي رقم  08حسب نص المادة    

" ینبغي أن یتقدم صاحب الملكیة أو موكلھ بطلب رخصة التجزئة والتوقیع علیھ " 

وانطلاقا من نص المادة  فقد حصر المشرع الجزائري بشان من لھ الحق في طلب رخصة 

على خلاف رخصة البناء الذي وسع المشرع في  ،فقطالتجزئة في كل من المالك أو موكلھ 

  .دائرة من لھم الصفة في طلبھا 

  .الوثائق المرفقة بطلب رخصة التجزئة : ثانیا 

: من المرسوم التنفیذي رقم  08وھي حسب نص المادة : الوثائق التي تثبت الصفة  )1

 :یجب أن یدعم المعني ملفھ بمایلي  09/307

 .إما بنسخة من عقد الملكیة   - أ

 1.بتوكیل طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري  أو  - ب

 : الوثائق التقنیة لرخصة التجزئة  )2

  .تصمیم للموقع یشتمل على الواجھة والھیاكل القاعدیة للخدمة  -

  .التصامیم الترشیدیة وتشتمل على عدة بیانات  -

ولتصفیة مذكرة توضح التدابیر المتعلقة بطرق المعالجة المتخصصة لتنقیة المیاه  -

  ............ .الدخان وانتشار الغازات 

  .لمشاریع والشبكات المقرر إنشائھابرنامج الأشغال الذي یوضح المواصفات التقنیة ل -

 2. دفتر الشروط یعد حسب النموذج الذي یقرره الوزیر المكلف بالتعمیر  -

ویكلف رئیس  ،یقدم الملف في خمس نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي   

والبحث في مدى مطابقة مشروع  ،المكلفة بالتعمیر من أجل التحقیق في الملفالمصلحة 
                                                             

  . 09/807رقم  من المرسوم التنفیذي 08انظر الفقرة الثانیة من المادة  - 1
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  09انظر المادة  - 2
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وتدرس مدى تأثیر التجزئة على البیئة وعلى المصالح  ،التجزئة مع مخطط شغل الأراضي

تحقیقھا یمكن لھذه المصلحة أن تشفع رأیھا بالتماس وفي نھایة  ،ذات المنفعة العمومیة

  1.إجراء تحقیق عمومي 

  .الجھة المختصة بمنح رخصة التجزئة : ثالثا 

إن الجھات المؤھلة قانونا بمنح رخصة التجزئة ھي نفسھا الجھات المؤھلة بمنح    

إذ ینعقد الاختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي إما بصفتھ ممثلا للبلدیة  ،رخصة البناء

لتعمیر وھو ما وكذا یختص بمنحھا أیضا الوالي أو الوزیر المكلف با ،أو ممثلا للدولة

  : سنفصل فیھ كمایلي 

 :اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي  )1

  :أو بصفتھ ممثلا للدولة و كالأتي ویكون الاختصاص رئیس البلدیة بصفتھ ممثلا للبلدیة

  :اختصاصھ بصفتھ ممثلا للبلدیة   - أ

الملف إلى مصلحة التعمیر على مستوى الولایة في  ،ففي ھذه الحالة یرسل الرئیس  

وبعدھا  ،أیام الموالیة لإیداع الطلب التي تقوم بدراستھ وتبدي رأیھا حول التجزئة 08أجل 

وھذا حسب ما جاءت  ،تسلم رخصة التجزئة ،تقدیم الطلبوخلال أجل ثلاث أشھر الموالیة ل

 .لمعدل والمتمم ا 91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  17بھ المادة 

 : اختصاصھ بصفتھ ممثلا للدولة   - ب

في ھذه الحالة یرسل الملف إلى مصلحة التعمیر على مستوى الولایة في أربع       

وتعد ھذه المصلحة  ،أیام من إیداع الطلب مرفوق برأي رئیس البلدیة 08نسخ في أجل 

وبناء على ھذا التقریر یقرر رئیس البلدیة منح  ،مھا الملفتقریرھا خلال شھرین من استلا

  .الرخصة من عدمھ ویكون ذلك خلال أجل أربع أشھر 

 : اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة التجزئة  )2

                                                             
  . 60ص  ،مرجع سابق  ،منصوري نورة  - 1
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  : یمنح الاختصاص للوالي في الحالات التالیة 

 ؛منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیة  -

 ولة والولایة والھیاكل العمومیة ؛البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الد -

 ،46 ،45اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیھا في المواد  -

 .التي لا یحكمھا مخطط شغل الأراضي  90/29من قانون  49 ،48

وھو ما  ،أما صلاحیات منح رخصة التجزئة من طرف الوزیر المكلف بالتعمیر    

تسلم رخصة التجزئة أو البناء من : " بقولھا  90/29: من القانون رقم  67جاءت بھ المادة 

قبل الوزیر المكلف بالتعمیر بعد الإطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین بالنسبة 

  " .المصلحة الوطنیة أو الجھویة  للمشاریع المھیكلة ذات

وعلیھ فإن المشرع أراد توزیع اختصاص منح رخصة التجزئة لیجعلھ ثلاثي    

وھذا بعدما تدارك المشرع التناقض في  ،1 لما ھو الحال في رخصة البناءالأطراف مث

 09/307 :بموجب المرسوم التنفیذي رقم 91/176: التعدیل الأخیر للمرسوم التنفیذي رقم 

الوالي  ،حیث تم التأكید على توزیع الاختصاص بین كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي

المكلف بالتعمیر فیما یخص إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة بنص المادة والوزیر 

تسلم رخصة : " 2والتي نصت على مایلي  09/307: من المرسوم التنفیذي رقم  23

أو من قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي في شكل  ،حسب الحالة ،التجزئة

  " . الوزیر المكلف بالتعمیر 

من المرسوم  24أما عن مدة صلاحیة رخصة التجزئة فقد نصت علیھا المادة    

غیر أنھ في حالة الترخیص بتنفیذ الأشغال  ،المحددة بثلاث سنوات 91/176: التنفیذي رقم 

                                                             
  . 110ص  ،مرجع سابق  ،الصادق بن عزة  - 1
  . 67ص  ،مرجع سابق  ،مزوزي كاھنة  - 2
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وانجاز باقي  ،فان آجل الثلاث سنوات یطبق على آجال المرحلة الأولى فقط ،مراحل على

  1.سنوات أخرى  03الأشغال المراحل الأخرى تضاف إلیھا 

  .بمنح رخصة التجزئة مضمون القرار المتعلق : رابعا 

عند تقدیم طلب الرخصة من طرف صاحبھا تأخذ الإدارة حالات ثلاث للرد على    

وسنتناولھا  ،روط عند منحھا أو رفض منحھا تماما أو تأجیل البت فیھاالمعني إما بوضع ش

  :في النقاط التالیة 

  : شروط الإدارة عند منحھا رخصة التجزئة / 1

تكون الإدارة والمصالح المعنیة بتسلیم الرخصة في بعض الأحیان ملزمة بوضع    

من المرسوم التنفیذي  21وھذه الشروط ذكرتھا المادة  ،شروط معنیة حتى یتسلم الرخصة

  2. 91/176: رقم 

  :رفض الإدارة تسلیم رخصة التجزئة / 2

في الفقرة الأولى   ،91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  18وھذا ما نصت بھ المادة    

لرخصة إذا كانت للإدارة سلطة مقیدة لمنح رخصة التجزئة إذ یجب ألا تسلم ا حیث منحت

المصادق علیھ أو مطابقة لوثیقة التعمیر موافقة لمخطط شغل الأراضي  الأرض المجزأة 

   3.التي تحل محل ذلك 

( بمنح رخصة التجزئة وذلك بنصھا كما منحت الفقرة الثانیة للإدارة سلطة تقدیریة    

یمنح الترخیص بالتجزئة في البلدیات التي لا تمتلك مخطط شغل أي یمكن أن ) یمكن 

  4.تحل محلھ الأراضي أو وثیقة 

  :تأجیل الإدارة البت في طلب رخصة التجزئة / 3

                                                             
 .للتوضیح أكثر  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  24انظر المادة  - 1
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  أنظر - 2
 . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  18أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 3
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  18أنظر الفقرة الثانیة من المادة  - 4
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یمكن أن یكون " على أنھ  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  19نصت المادة    

: القانون رقم من  64طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجیل الفصل فیھ طبقا لأحكام المادة 

ویمكن أن تلجأ الإدارة إلى تأجیل البت في قرار التجزئة في الحالة التي تكون  ،" 90/29

  1.فیھا أدوات التعمیر في حالة عدم الإعداد وعلى أن لا تتجاوز مدة التأجیل سنة واحدة 

  .رخصة الھدم : المطلب الثالث 

ل لابد أن بما أن أي بناء یخضع لترخیص وطبقا لقاعدة توازي الأشكال فالھدم بالمقاب   

  .یخضع أیضا لرخصة 

ومنھ المادة  90/29: حیث أن المشرع الجزائري نظم رخصة الھدم في القانون رقم    

حیث لا یمكن القیام بأي عملیة ھدم جزئیة أو كلیة لبنایة دون الحصول على رخصة  ،60

س بحیث على عك2 ،الھدم وذلك لضمان إنجازھا في الظروف الأمنیة والتقنیة المطلوبة

عد ت ،رخصتي البناء والتجزئة التي لھما أھمیة كبیرة في المراقبة التقنیة للحركة العمرانیة

  .  91/176: ومرسومھ التنفیذي رقم  90/29: رخصة الھدم من مستحدثات القانون رقم 

 )الفرع الثاني( وفي  ،مفھوم رخصة الھدم) الفرع الأول ( ومن ثما سنعالج في    

  . إجراءات الحصول على رخصة الھدم

  .مفھوم رخصة الھدم : الأول الفرع 

وفي  ،منھ 60في المادة  90/29: رخصة الھدم جاء التطرق إلیھا في القانون رقم 

وعلیھ  ،المعدل والمتمم 91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  74إلى  61المواد من 

  ) .ثالثا ( كما نبین نطاق تطبیقھا ) ثانیا (  ھاثم إلى خصائص )أولا ( نتطرق إلى تعریفھا س

  

  
                                                             

 . 114ص  ،مرجع سابق ،الصادق بن عزة - 1
ص  ،2009 ،الطبعة السابعة ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،عقاریة الخاصةحمایة الملكیة ال ،حمدي باشا عمر  -2

103 . 
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  .تعریف رخصة الھدم : أولا 

المتعلق بالتھیئة والتعمیر إلى تعریفا دقیقا لرخصة  90/29: لم یتطرق القانون رقم    

القرار الإداري : " وتعرف بأنھا  ،بل تناول الشروط والإجراءات المتعلقة بھا ،الھدم

والتي تمنح بموجبھ للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو  ،الإداریة المختصةالصادر من الجھة 

متى كان ھذا البناء سندا لبنایات مجاورة أو كان واقعا ضمن مكان مصنف أو في  ،جزئیا

  1". طریق التصنیف 

ون وبالتالي فلا یمكن لأي شخص القیام بعملیة الھدم الجزئي أو الكلي لبنایة د   

من المرسوم  61ھو الأمر الذي أكدتھ المادة و 2على رخصة الھدم الحصول المسبق 

: من القانون رقم  60تطبیقا لأحكام المادة : " والتي جاء فیھا  91/176: التنفیذي رقم 

لا یمكن القیام بأیة عملیة ھدم جزئیة أو كلیة  ،1991سنة المؤرخ في أول دیسمبر  90/29

لھدم وذلك عندما تكون ھذه البنایة واقعة في مكان لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة ا

مصنف أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة أو المعماریة أو السیاحیة أو 

أو عندما تكون  ،طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھا ،الثقافیة أو الطبیعیة

  ".البنایة الآیلة للھدم سندا لبنایات مجاورة 

  .خصائص رخصة الھدم : انیا ث

  : تتمیز رخصة الھدم بالخصائص التالیة    

رخصة الھدم قرار إداري إجباري مسبق لكل عملیة ھدم سواء كان الھدم الجزئي  – )1

 .أو الكلي للبنایة 

تصدر رخصة الھدم في شكل قرار إداري من جھة مختصة وتتمثل الجھة الإداریة  - )2

المجلس الشعبي البلدي فقد منح المشرع الجزائري الاختصاص الوحیدة المختصة في رئیس 

 3.لرئیس المجلس الشعبي البلدي 

                                                             
 . 115ص  ،مرجع سابق ،الصادق بن عزة - 1
  . 77ص  ،مرجع سابق ،التجاني بشیر  - 2
  . 115ص  ،مرجع سابق ،الصادق بن عزة - 3
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تتمیز رخصة الھدم بالطابع العام كونھا تجبر كل شخص طبیعي أو معنوي  – )3

كما تتمیز بالطابع الخاص كونھا  ،بالحصول علیھا مسبقا قبل الشروع في عملیة الھدم

 . 90/29: القانون رقم  من  46ي المادة فتفرض على مناطق حددھا المشرع 

مضمون القرار إزالة كل أو جزء من البنایة لأن عملیة الھدم لا تكون یكون  – )4

ومثال ذلك ھدم طابق معین من  ،بل قد تكون ھدم جزئي ،بالضرورة الھدم الكلي للبنایة

على  الحصول على رخصة الھدمفھنا لا یتطلب  ،المنزل أو أي جھة معینة من المنزل

 1 .المنزل بأكملھ بل على الجزء المراد ھدمھ وإعادة بنائھ من جدید 

  .نطاق تطبیق رخصة الھدم : ثالثا 

إن الأصل ھو حریة الأفراد في ھدم بنایاتھم متى شاءوا دون الحاجة إلى ترخیص    

 ،على إطلاقھ فقد حدد المناطق المعنیة برخصة الھدملكن المشرع لم یترك الأمر  ،بذلك

  .على ذلك  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  61نصت المادة و

 2 ،وبذلك حدد المشرع مجال تطبیق رخصة الھدم فھي لیست لازمة في كل الحالات   

تكون إلزامیة إذا كان البناء واقع ضمن أملاك تاریخیة أو سیاسیة أو معماریة وإنما استثناءا 

ض أن یمس بھذه الأصناف التي یفروذلك لأنھ من شأن تھدیم البنایة  ،أو ثقافیة أو طبیعیة

بالتالي ینجر عنھ أثار  ،المشرع على الإدارة احترامھا في إطار تنفیذ أي سیاسة عمرانیة

  3.ص لأن عملیة الھدم تمت دون دراسةسلبیة أو أضرار إذا تم بدون ترخی

على كل عملیات الھدم على وذلك على غرار المشرع الفرنسي الذي لم یفرضھا    

ساكنا أو  10.000بل قصرھا على البلدیات التي یفوق عدد سكانھا مستوى التراب الوطني 

  .كلم من مدینة باریس أو في المناطق المحمیة  50تلك الواقعة على محور 

                                                             
 . 190/ 189ص ص  ،مرجع سابق ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 1
 . 33ص  ،مرجع سابق ،مریم بوخاري ،عماريمریم  - 2
  . 116ص  ،سابقمرجع  ،الصادق بن عزة - 3
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رفض رخصة الھدم لأسباب متعلقة بالمنفعة أیضا القانون الفرنسي كما أضاف    

  1.حمایة التراث الاجتماعیة أو ب

  .إجراءات الحصول على رخصة الھدم : الفرع الثاني 

إجراءات إصدار رخصة الھدم عن إجراءات إصدار باقي الرخص فھي لا تختلف    

طلب لدى المجلس الشعبي البلدي مرفقا بملف من أجل الدراسة والتحقیق لتسلم تبدأ بإیداع 

ثم إلى  ،)أولا ( إلى طلب رخصة الھدم وعلیھ سنتطرق بدایة  2.في النھایة في شكل قرار 

( رار المتعلق برخصة الھدم وأخیرا إلى إصدار الق ،)ثانیا ( مضمون الملف ودراستھ 

  .)ثالثا

  .طلب رخصة الھدم : أولا 

أشخاص أصحاب الحق في  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  62نصت المادة    

ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الھدم والتوقیع " تقدیم طلب رخصة الھدم إذ نصت على أن 

من خلال ھذه ....." علیھا مالك البنایة الآیلة للھدم أو موكلھ أو الھیئة العمومیة المخصصة 

ة الھدم ویوقع علیھ المالك أو موكلھ أو المستأجر لدیھ المرخص یتقدم بطلب رخص ،المادة

  .لھ قانونا أو المصلحة المخصصة لھا البنایة موضوع الھدم 

نلاحظ أن المشرع الجزائري وحسب ما جاءت بھا المادة المذكورة سالفا فقد حصر    

الھیئة  –الوكیل  –المالك : ھذه الرخصة في ثلاث أصناف أصحاب الحق في تقدیم طلب 

إذ یتوجب على مالك البنایة الآیلة للسقوط أن یقدم طلبا   3 ،العمومیة المخصصة لھا البنایة

وتفادي  ،للترخیص لھ بھدمھا وھذا حتى تتم عملیة الھدم بطرق أمنیة وتقنیة مدروسة

وعلى طالب . الأضرار التي قد تحدثھا ھذه العملیة للغیر فیما لو تمت بدون ترخیص

أو شھادة الحیازة طبقا لأحكام القانون  ،الرخصة أن یثبت ملكیتھ إما بنسخة من عقد الملكیة

أو بتقدیم وكالة رسمیة طبقا لأحكام القانون المدني  ،المتعلق بالتوجیھ العقاري 90/25: رقم 

                                                             
  . 106ص  ،مرجع سابق ،حسینة غواس - 1
  . 34ص  ،مرجع سابق ،مریم بوخاري  ،مریم عماري  - 2
  . 190ص  ،مرجع سابق ،إقلولي أولد رابح  صافیة - 3
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فعلیھا أما بالنسبة للھیئة العمومیة  ،ذلك في الحالة التي یقدم فیھا الطلب من قبل الوكیلو

  1.تقدیم نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص البنایة المعینة 

  .مضمون الملف ودراستھ : ثانیا 

  :یشمل الملف المقدم على الوثائق التالیة    

یازة أو توكیل في حالة تمثیل المالك طبقا لأحكام نسخة من عقد الملكیة أو شھادة الح -

 .القانون المدني الجزائري 

 .نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیة  -

  :كما یشمل الملف أیضا على الوثائق التالیة 

  ؛ 5000/1أو  2000/1ع یعد على سلم تصمیم للموق  -

و المعدة للحفظ في الھدم أ ،من البنایة الآیلة للھدم 500/1تصمیم للكتلة یعد على سلم   -

  الجزئي ؛

  بیان أسباب العملیة المبرمجة ؛  -

  ؛المعطیات حول الشروط الحالیة للاستعمال أو الشغل  -

  حجم أشغال الھدم ونوعھا ؛  -

  تخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره ؛ال  -

  2.متوقع خبرة تقنیة عند الاقتضاء لتحدید شروط الھدم ال  -

  

                                                             
  . 71ص  ،مرجع سابق ،مزوزي  كاھنة - 1
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  62المادة أنظر  - 2
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مرفقا بھذه الوثائق في خمس نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي یرسل الطلب     

من  63دة الإیداع كما جاءت بھ الماوالذي یسلمھ وصلا یثبت تاریخ  ،لمحل موقع البنایة

  1. 91/176: المرسوم التنفیذي رقم 

ثم تقوم المصالح المختصة بالتعمیر في البلدیة بتحضیر طلب رخصة الھدم باسم    

  .لشعبي البلدي رئیس المجلس ا

وترسل نسخة من الطلب خلال الأیام الثمانیة التالیة لتاریخ إیداعھ إلى مصلحة الدولة    

  2 .التعمیر على مستوى الولایة والتي لدیھا شھر واحدا لإبداء رأیھا المكلفة ب

تجمع المصلحة المكلفة  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  67وطبقا للمادة    

آراء الشخصیات العمومیة أو المصالح أو الھیئات المعنیة بالھدم  ،المقدمبتحضیر الطلب 

وعلى ھذه الأخیرة إبداء رأیھا خلال أجل شھر واحد ابتداء من تاریخ استلام طلب  ،المتوقع

بغي أن یكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع توجیھات وین ،إبداء الرأي

ومھما كان رأیھا علیھا أن تعید الملف المرفق بطلب إبداء الرأي في الأجل نفسھ أي  ،خاصة

  .خلال شھرا واحدا 

  .إصدار القرار المتعلق برخصة الھدم : ثالثا 

البلدي تعین على رئیس المجلس الشعبي بعد الانتھاء من دراسة الملف والتحقیق فیھ ی   

وھذا تطبیقا لما  ،أن یصدر قراره بصفتھ صاحب الاختصاص الوحید لمنح رخصة الھدم

تسلم رخصة الھدم من  "التي تنص على 3 90/29: من القانون رقم  68جاءت بھ المادة 

وكذا  ،"الھدم في شكل قرار الذي یصدر رخصة  ،طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

فرئیس المجلس الشعبي البلدي یسلم  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  68المادة 

مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة والشخصیات رخصة الھدم بعد استشارة 

                                                             
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  63أنظر المادة  - 1
 . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  64أنظر المادة  - 2
  . 120ص  ،مرجع سابق ،الصادق بن عزة - 3
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العمومیة والمصالح أو الھیئات التي تتم استشارتھا في التشریع والتنظیم الجاري بھما 

  1.العمل

  .ھ یكون القرار الصادر إما بالموافقة أو الرفض أو التحفظ ومن   

  .الموافقة على تسلم رخصة الھدم / 1

خصة الھدم متى یتم منح الموافقة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لطالب ر

غیر أن المستفید منھا لا یمكنھ مباشرة أشغال الھدم إلا بعد  ،توافرت الشروط القانونیة

  .تاریخ الحصول علیھا وبعد إعداد تصریح بفتح الورشة  عشرین یوما من

والحكمة من اشتراط مدة العشرین یوما لتمكین المواطن من الاعتراض على عملیة    

من المرسوم  71الھدم متى توافرت لدیھم مبررات قانونیة لازمة الذي نصت علیھ المادة 

  2. 91/176: التنفیذي رقم 

من المرسوم  74تصبح رخصة الھدم لاغیة ومنقضیة في حالات ثلاث حددتھا المادة    

  :وھي  91/176: التنفیذي رقم 

 حدث عملیة الھدم خلال خمس سنوات ؛إذا لم ت -

 الموالیة ؛إذا توقفت أشغال الھدم خلال السنوات الثلاث  -

 3.إذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة  -

بل وضع لھا مدة محددة  ،إطلاقھالمشرع لم یترك رخصة الھدم على حیث أن ا   

والغرض من ذلك ھو إلزام المستفید منھا من تنفیذ ما جاء في الرخصة وبالتالي بسط 

  4.الرقابة الإداریة على ھذه الرخص 

  

                                                             
  . 193ص  ،مرجع سابق ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 1
  . 73ص  ،مرجع سابق ،مزوزي كاھنة  - 2
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  74أنظر المادة  - 3
  . 121ص  ،مرجع سابق ،الصادق بن عزة - 4
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  :شروط الإدارة عند تسلیم رخصة الھدم / 2

( ضع الإدارة شروطا لتسلیم رخصة الھدم عبر عنھا تحفاظا على أوضاع معینة قد    

  :ومن تلك الشروط  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  69في نص المادة ) بالتحفظات 

أن یشترط على طالب رخصة الھدم توفیر سكنات بدیلة للمستأجرین أو محلات بدیلة 

  .بالنسبة للتجار ذوي الإیجارات التجاریة 

المستفید أیضا تعلیق لافتة في ورشة الھدم تتضمن مراجعة رخصة كما یجب على    

وتاریخ احتمال نھایة الأشغال  ،وتاریخ فتح الورشة ،وطبیعة البنایة موضوع الھدم ،الھدم

. .........1  

  :رفض الإدارة تسلیم رخصة الھدم / 3

لا یمكن رفض " على أن  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  66تنص المادة    

  2." یكون الھدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانھیار البنایة رخصة الھدم عندما 

یتضح من خلال نص المادة أنھ لا یمكن للإدارة رفض طلب رخصة الھدم إلا    

  . تعلیلا كافیا ویجب أن یكون قرارھا معللا ،للأسباب القانونیة

للمعني كذلك الحق في تقدیم طعنا رسمیا أو رفع الأمر إلى الجھات القضائیة    

  .المختصة في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضھا لھ 

الإشارة أنھ لا یرخص بأي ھدم من شأنھ المساس بالتراث الطبیعي أو تجدر    

 69مصالح المختصة وھذا طبقا لنص المادة ستشارة وموافقة الالتاریخي أو الثقافي إلا بعد ا

  3.المعدل والمتمم  90/29: من القانون رقم 
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  .الرقابة عن طریق الشھادات العمرانیة : المبحث الثاني 

وضع المشرع أمام  ،في إطار ضبط العملیة العمرانیة أكثر وبسط الرقابة الإداریة   

البناء حیث وانطلاقا من النصوص القانونیة عملیة مالكین العقار بعض الشھادات لمراقبة 

فإن الرخص العمرانیة الواجبة  ،90/29: المنظمة للحركة العمرانیة لاسیما القانون رقم 

ورخصة التجزئة ورخصة ط عمراني ھي التي سبق عرضھا كرخصة البناء نشاأي للقیام ب

المواصفات حیث یتم ضبط التوسع العمراني حسب  ،الھدم سالفا في المبحث الأول

ومحاولة توفیر محیط  ،والمقاییس المعماریة المرخص بھا من طرف الإدارة المحلیة

حیث تختلف ھذه  ،متجانس وفق ما تملیھا النصوص القانونیة والمراسیم التنفیذیةعمراني 

وھو ما سنحاول التطرق لھ  ،من واحدة إلى أخرىدات التي حددھا المشرع الجزائري الشھا

 ،شھادة التعمیر) المطلب الأول : ( بشيء من التفصیل من خلال المطالب الثلاث التالیة 

   .شھادة المطابقة ) المطلب الثالث (  ،شھادة التقسیم) المطلب الثاني (

  .شھادة التعمیر : المطلب الأول 

یث أنھا وثیقة معلومات تختلف شھادة التعمیر عن باقي الرخص والشھادات من ح   

أین كانت  ،حیث یعود أصل الشھادة إلى القانون الفرنسي ،تبین المعلومات المتعلقة بالعقار

  .كل الشھادات المتعلقة بالعمران تدخل ضمن حیز الممارسات الإداریة 

أما في القانون الجزائري فإن ھذه الشھادة لم تنظم إلا بعد صدور قانون التوجیھ    

 91/176: حیث كرس المرسوم التنفیذي رقم  1 ،وكذا قانون التھیئة والتعمیر ،العقاري

 2006الصادر سنة  06/03: إجراءاتھا ومحتواھا المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 ،2009سبتمبر سنة  22الصادر سنة  09/307: المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

) الفرع الثاني( وفي  ،تعریف شھادة التعمیر وخصائصھا) الفرع الأول ( ومنھ سنعالج في 

  .إجراءات تحضیر وتسلیم شھادة التعمیر 
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  .تعریف شھادة التعمیر وخصائصھا : الفرع الأول 

  ) .ثانیا (ثم إلى خصائصھا  ،)أولا ( سنتطرق بدایة إلى تعریف شھادة التعمیر    

  .تعریف شھادة التعمیر : أولا 

ولنص المادة الثانیة من  90/29: من القانون رقم  1ف/51تطبیقا لنص المادة    

  : المعدل والمتمم عرفت لنا شھادة التعمیر بأنھا  91/176: المرسوم التنفیذي رقم 

تعین  ،شھادة التعمیر ھي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني" 

  ".الأشكال التي تخضع لھا الأرض المعنیة  حقوقھ في البناء والارتفاقات من جمیع

فشھادة التعمیر عبارة عن قرار إداري یھدف لإعلام الغیر وصاحب الطلب حول    

  1.والارتفاقات التي یمكن أن تخضع إلیھا الأرض  ،قابلیة الأرض للبناء من عدمھ

  .خصائص شھادة التعمیر : ثانیا 

  :یزھا عن باقي الشھادات وھي تتمیز شھادة التعمیر ببعض الخصوصیات تم   

فھي تخضع لأحكام وقواعد  ،شھادة التعمیر وثیقة إداریة صادرة عن البلدیة – )1

 .القانون الإداري 

 .لأنھا تسلم للشخص الطبیعي أو المعنوي وبطلب منھ ،ھي إجراء إداري اختیاري – )2

بحیث تطلب قبل  ،تشكل شھادة التعمیر بلا شك منفعة تطبیقیة وعملیة مھمة – )3

الشروع في الدراسات حتى یعرف حقوق البناء والارتفاقات التي تخضع لھا الأرض التي 

 .یرید البناء فوقھا 

  .أھمیة شھادة التعمیر : ثالثا 

  .تتمیز شھادة التعمیر بأھمیة بالغة بالنسبة للأفراد والإدارة    
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نحھم معلومات خاصة بأحكام فبالنسبة للأفراد تكمن أھمیتھا كونھا تعد وثیقة تم   

 ،وقواعد التعمیر وحقوقھم المتعلقة بتلك القطعة من الأرض وجمیع الارتفاقات المتعلقة بھا

  .ویكون الفرد على علم من أمره إذا أراد التصرف فیھا 

لكونھا  ،ة بالنسبة للإدارةة إعلام و رقابأدا وأما لأھمیتھا بالنسبة للإدارة حیث تعتبر   

بمدى قابلیة الأرض تھدف أساسا إلى تمكین الإدارة رقابة قابلیة الأرض للبناء وإعلام البناء 

  1. للبناء

                                     .إجراءات تحضیر وتسلیم شھادة التعمیر : الفرع الثاني 

تبدأ بتقدیم  ،تشترط التشریعات للحصول على شھادة التعمیر إتباع إجراءات معینة   

ثم التحقیق ودراسة طلب شھادة التعمیر ) أولا ( المعني بالأمر الطلب إلى الجھة المختصة 

  ).ثالثا ( وأخیرا إصدار وتسلیم شھادة التعمیر ) ثانیا ( 

  .تقدیم طلب شھادة التعمیر : أولا 

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي قبل الشروع في الدراسات المتعلقة بمشروع    

بحیث یبین ھذا الطلب ھویة الشخص المعني  2 ،بناء أن یطلب شھادة التعمیر باسمھال

  : وینبغي أن تشمل البیانات التالیة 

 .موضوع الطلب  – )1

 .مالك الأرض  اسم – )2

 .العنوان والمساحة والمراجع المساحیة إن وجدت  – )3

 .تصمیم حول الوضعیة  – )4

 3.تصمیم للأرض معد حسب الشكل الملائم  – )5
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  .التحقیق ودراسة طلب شھادة التعمیر : ثانیا 

شھادة التعمیر والوثائق المرفقة بھ بمقر المجلس الشعبي یودع طلب الحصول على    

الطلب یقوم رئیس  المجلس الشعبي وبعد تقدیم  ،البلدي المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع

مدى مطابقتھ لتوجیھات مخطط البلدي بإرسالھ إلى الجھة المختصة لدارستھ و التحقیق فیھ و

  1.و لتعلیمات المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر شغل الأراضي 

وھذه الشھادة تسلم من جھة إداریة مختصة وھي الوزیر المكلف بالتعمیر والوالي    

  .وكذا رئیس المجلس الشعبي البلدي إما بصفتھ ممثلا للبلدیة أو بصفتھ ممثلا للدولة 

  :یر المكلف بالتعمیر والوالي صاص الوزاخت -/ 1

نسخ إلى الوالي أو الوزیر  4بعد إعداد وتحضیر الملف ترسل مصلحة التعمیر    

  2.المكلف بالتعمیر كل حسب اختصاصھ والذین بدورھم لھم أجل شھرین لإصدار قراره 

  :اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا عن البلدیة  -/ 2

وھذا في حالة وجود مخطط شغل الأراضي ففي ھذه الحالة ترسل البلدیة الملف إلى    

وتقوم مصلحة  ،أیام من إیداع الملف 08مصلحة التعمیر على مستوى الولایة في أجل 

 ،التعمیر على مستوى البلدیة بدراسة الملف باسم ھذه الأخیرة وعند الانتھاء من التحقیق

  3.وتبلغ للمعني خلال أجل شھرین المتضمن منح شھادة التعمیر  یصدر رئیس البلدیة قراره

  : اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتھ ممثلا للدولة  -/ 3

وھذا في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي    

حیث  ،فظ بھا البلدیةنسخ إلى مدیریة البناء والتعمیر أما النسخة المتبقیة فتحت 04بإرسال 

تقوم المدیریة بدراسة الملف المرسل إلیھ عن طریق أدوات التھیئة والتعمیر وتبیان مختلف 
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ومعرفة مختلف الارتفاقات والشبكات  ،معالم القطعة الأرضیة ومعرفتھا معرفة نوعیة

  .الموجودة 

احتفاظھا بنسخة إلى البلدیة مع وبعد ھذه الدراسة تقوم مصلحة التعمیر بإرسال الرد    

  1.من الملف 

  .إصدار وتسلیم شھادة التعمیر : ثالثا 

بعد التحقیق والدراسة یتم تبلیغ شھادة التعمیر إلى المعني بالأمر خلال الشھرین    

 ،91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  04التالیین لإیداع الطلب وھذا طبق لنص المادة 

  : وینبغي أن تبین شھادة التعمیر ما یلي 

 میر المطبقة على القطعة الأرضیة ؛أحكام التھیئة والتع – )1

 قة بالقیود التي ترد على البناء ؛والمتعل ،المدخلة على القطع الأرضیةالارتفاقات  – )2

یة الموجودة أو خدمة القطعة الأرضیة بشبكات من الھیاكل القاعدیة العموم – )3

 المتوقعة ؛

الأخطار الطبیعیة التي یمكن أن تمس الموقع المعني والتي تم التعرف علیھا أو  – )4

الموضوعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحدید أو إقصاء قابلیة إقامة المشروع على القطعة 

 2:ولاسیما  ،الأرضیة

 - روخ زلزالیة نشطة على سطح الأرض ؛ظھور ش 

 -  سقوط  ،تمییع ،ارتصاص ،لطینانسیاب ا ،انھیار ،كانزلاقحركات التربة

 ؛الحجارة

 -  الأراضي المعرضة للفیضانات. 

الأخطار التكنولوجیة التي تشكلھا المؤسسات الصناعیة الخطرة وقنوات نقل  – )5

 3.المواد البترولیة والغاز وخطوط نقل الطاقة 

                                                             
  . 158ص  ،مرجع سابق ،لعویجي  عبد الله - 1
  .132ص  ،مرجع سابق ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 2
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  - 3



 الرقابة باستعمال الرخص والشھادات                                                       :  الفصل الثاني 
 

73 
 

  .شھادة التقسیم : المطلب الثاني 

وھي تخول المستفید  ،تعتبر شھادة التقسیم وثیقة عمرانیة في إطار عملیات البناء   

من  59و قد أشارت إلى ھذه الوثیقة المادة  ،منھا القیام بعملیات التقسیم للعقارات المبنیة

  .طبیعتھا  91/176: ي رقم من المرسوم التنفیذ 26ووضحت المادة  90/29: قانون 

فھذه الأخیرة  ،ا إلى أن شھادة التقسیم تختلف عن رخصة التجزئةوتجدر الإشارة ھن   

بینما تشترط الأولى لعملیات تقسیم  ،لازمة في كل عملیة تقسیم لقطعة أرضیة أو أكثر

           1 .العقارات المبنیة دون قطع الأراضي 

اني إلى ثم في الفرع الث) الفرع الأول ( ومنھ سنتناول في ھذا المطلب إلى تعریفھا    

  ) .إجراءاتھا (

  .تعریف شھادة التقسیم وخصائصھا : الفرع الأول 

ثم إلى ) أولا ( من خلال ما ورد ذكره سنتطرق إلى تعریف شھادة التقسیم    

  ) .ثانیا ( خصائصھا 

  .تعریف شھادة التقسیم : أولا 

: " شھادة التقسیم كما یلي  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  26تعرف المادة    

تعتبر شھادة التقسیم وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة 

فھي وثیقة إداریة تسلمھا السلطة الإداریة المختصة للشخص سواء كان شخصا ". أقسام 

فھذه الوثیقة تبین شروط  2 ،یرغب في تقسیم عقاره المبني ،بطلب منھ ،طبیعیا أو معنویا

إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة أقسام دون تغیر في حقوق البناء 

  3.والارتفاقات وھي لا تصلح أن تكون كشھادة التعمیر 
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ھ وھو التقسیم بالنظر إلى الموضوع المراد تحقیقفھي تختلف عن شھادة التعمیر    

لملكیة عقاریة بینما موضوع شھادة التعمیر یتمثل منح الفرد معلومات خاصة بأحكام 

  .وقواعد التعمیر وحقوقھ المتعلقة بتلك القطعة الأرضیة 

ھي رخصة رسمیة بتقسیم عقار مبني إلى وحدتین أو عدة وحدات : " وتعرف أیضا    

  1".فشھادة التقسیم تعني فقط العقارات المبنیة دون العقارات الشاغرة ،عقاریة

تسلم ھذه الشھادة لمالك العقار المبني في شكل قرار صادر عن رئیس المجلس    

  2.الشعبي البلدي عندما یرید تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو أكثر 

  .خصائص شھادة التقسیم : ثانیا 

في التعریف یمكن أن نستخلص بعض خصائص تتمیز بھا شھادة  من خلال ما ورد   

  : التقسیم وھي كما یلي 

 شھادة التقسیم عبارة عن قرار إداري صادر من سلطة مختصة لا تخلف حقوق – )1

 بناء جدیدة ولا تبین حقوق بناء ؛

قاریة تخص فقط العقارات المبنیة فھي لیست رخصة تجزئة التي تخص ملكیة ع – )2

 ؛) قطعة أرضیة  (غیر مبنیة 

 عقاریة مبنیة إلى قسمین أو أكثر ؛تقسیم ملكیة تعتبر وثیقة تبین شروط إمكانیة  – )3

وأن إشھار ھذه الوثیقة ،تخضع لإجراء الشھر العقاري بمصالح الحفظ العقاري – )4

وحدات بالمحافظة العقاریة لھ أثر قانوني كاختفاء وحدة عقاریة وإنشاء وحدتین أو عدة 

 ؛ عقاریة جدیدة

 .تعتبر شھادة التقسیم سندا اسمیا  – )5
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  . 102ص  ،مرجع سابق ،حمدي باشا  عمر - 2
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  .إجراءات تحضیر وتسلیم شھادة التقسیم : الفرع الثاني 

تبدأ إجراءات الحصول على شھادة التقسیم بتقدیم المعني بالأمر طلبا إلى الجھة    

لتقوم فیما بعد بتسلیمھ ) ثانیا ( التي تقوم بدراسة الطلب والتحقیق فیھ ) أولا ( المختصة 

  ) .ثالثا ( شھادة القسیم 

  .تقدیم الطلب : أولا 

ینبغي أن : " على أن  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  27لقد نصت المادة    

  " .یتقدم المالك أو موكلھ بطلب شھادة التقسیم والتوقیع علیھ 

ادة من خلال نص المادة یتضح لنا أن الأشخاص أصحاب الحق في تقدیم طلب شھ   

ومنھ یتقدم المالك أو موكلھ بتقدیم الطلب مرفقا بمجموعة من  ،التقسیم ھم المالك أو موكلھ

  :الوثائق 

خة من عقد الملكیة أو توكیلا طبقا لأحكام الوكالة في القانون المدني إذا كان نس – )1

 .الطالب وكیلا ولیس مالكا 

وشبكات  ،الوجھةشتمل على ت 5000/1أو  2000/1لى سلم تصمیما للموقع یعد ع – )2

 1.الخدمة مع بیان تسمیتھا ونقاط الاستدلال التي تمكن من تحدید قطعة الأرض 

تشتمل على حدود القطعة  500/1أو  200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم  – )3

وبیان شبكات قابلیة الاستغلال التي تخدم القطعة الأرضیة  ،الأرضیة ومساحتھا

وتخصیص القطعة  ،واقتراح تقسیم المساحة الأرضیة ،والمواصفات التقنیة الرئیسیة لذلك

 2.تقسیم الأرضیة المقررة في إطار اقتراح ال

  .دراسة الطلب و التحقیق فیھ : ثانیا 

یرسل الطلب والوثائق  ،بعد تقدیم طلب الحصول على شھادة التقسیم من قبل المعني   

 ،للمكان الذي یتواجد بھ العقاررئیس المجلس الشعبي البلدي المرفقة بھ في خمس نسخ إلى 

                                                             
  . 68ص  ،مرجع سابق ،قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ،عزري الزین  - 1
  . 127 - 126ص  ،مرجع سابق ،الصادق بن عزة - 2
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لعقار المبني یدخل ضمن المحیط بحیث تقوم مصلحة التعمیر بدراسة الملف والتأكد من أن ا

ولھذه المصلحة  ،المشمول بمخطط شغل الأراضي وكذا المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر

اعتبر سكوتھا أن تستشیر بعض المصالح الأخرى التي لھا أن تقدم رأیھا خلال شھر وإلا 

  1.ردا بالموافقة 

یحضر طلب : " على أنھ  91/176: من المرسوم التنفیذي رقم  30نصت المادة    

". ي المرسوم بخصوص رخصة التجزئة وتسلم بالأشكال المنصوص علیھا فشھادة التقسیم 

بنفس الأحكام وبالتالي یتضح من نص المادة أعلاه أن تحضیر وتسلیم شھادة التقسیم یكون 

و علیھ في حالة ما إذا كان التسلیم من اختصاص رئیس  2 ،رخصة التجزئةالتي رأیناھا في 

البلدیة بصفتھ ممثلا للبلدیة فإنھ یرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة 

أما بصفتھ  ،لتاریخ إیداع الملفأیام الموالیة  08بالتعمیر على مستوى الولایة في أجل 

ى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على نسخ إل 04ممثلا للدولة فإنھ یرسل الطلب في 

كما یجب أن یتبع  ،أیام الموالیة لتاریخ إیداع الملف 08مستوى الولایة لإبداء رأیھا في أجل 

تداء من تاریخ إیداعھ برأي رئیس المجلس الشعبي الملف المرسل في أجل شھر واحد اب

  3.المجزأة البلدي حول الانعكاسات التي یمكن أن تنجر عن انجاز الأراضي 

  .إصدار القرار : ثالثا 

في شخص رئیس المجلس الشعبي تتمثل الجھة المختصة بإصدار قرار شھادة التقسیم    

ویكون إصدار القرار من  ،يالبلدي باعتباره ممثلا للبلدیة عند وجود مخطط شغل الأراض

كما یكون من  ،اختصاصھ بصفتھ ممثلا للدولة في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي

اختصاص الوالي في حالة البنایات المتواجدة في الأقالیم ذات المیزة الطبیعیة والثقافیة 

كما یكون من اختصاص الوزیر المكلف  ،البارزة التي یحكمھا مخطط شغل الأراضي

                                                             
 . 70ص  ،مرجع سابق ،منصوري  نورة - 1
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  30أنظر المادة  - 2
  . 39- 38ص  ،مرجع سابق ،مریم بوخاري ،مریم عماري - 3
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وھذا بعد استشارة  1.صلحة الوطنیة أو الجھویة بالتعمیر في حالة وجود المشاریع ذات الم

  .أو الولاة المعنیین الوالي 

ومھما تكن الجھة المختصة علیھا أن تبلغ شھادة التقسیم خلال الشھرین الموالیین    

  2.إیداع الطلب لتاریخ 

  3.كما تحدد مدة صلاحیة شھادة التقسیم بسنة واحدة ابتداء من تاریخ تبلیغھا    

  .شھادة المطابقة : المطلب الثالث 

في مختلف التي أولاھا المشرع بحمایة خاصة  ،نظرا للأھمیة البالغة لشھادة المطابقة   

والقانون  90/29: القوانین والأنظمة المتعلقة بالتھیئة والتعمیر ومن أھمھا القانون رقم 

 5 09/154:  والمرسوم التنفیذي رقم  4 08/15: بالإضافة للقانون  04/05المعدل لھ 

ھا المحدد لإجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات وعلیھ سنتطرق بدایة إلى تعریف

  ) .الفرع الثاني(وإلى إجراءات الحصول علیھا ) الفرع الأول(وخصائصھا 

  .تعریف شھادة المطابقة وخصائصھا : الفرع الأول 

  ) ثانیا ( ا ومن ثما نبین خصائصھ) أولا ( وعلیھ سنقوم بتعریف شھادة المطابقة    

  .تعریف شھادة المطابقة : أولا 

تثبت الأشغال طبقا للتصامیم  ،للرقابة البعدیة للتعمیروھذه الشھادة ھي وسیلة    

وتعتبر ھذه الشھادة أداة قانونیة لاستلام  ،المصادق علیھا وفقا لبنود وأحكام رخصة البناء

صاحب الرخصة لقواعد التعمیر  المشروع وتأكید لمحتوى رخصة البناء وتأكید على احترام

                                                             
 . 203ص  ،مرجع سابق ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 1
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  31أنظر المادة  - 2
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  32أنظر المادة  - 3
 ، 44ج ر عدد  ،یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا  ، 2008جویلیة  20المؤرخ في  08/15القانون رقم  -  4

 . 2008/ 03/08صادر بتاریخ 
ج ر  ،یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات  ، 2009/ 02/05المؤرخ في  09/154المرسوم التنفیذي رقم  - 5

 . 2009صادر سنة  ، 27عدد 
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ولمخططات التھیئة والتعمیر وترخیص للباقي باستغلال المشروع المنجز وفقا لرخصة 

  1.والتزم علیھ بالمطابقة  ،البناء

وتعرف بأنھا قرار إداري یثبت ویؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع ترتیبات    

كل شخص طبیعي أو معنوي أنجز والذي یمنح ل ،وتعلیمات رخصة البناء وقواعد التعمیر

فشھادة المطابقة تعتبر رقابة لعملیة البناء بالمقارنة مع الأحكام  ،بنایات مھما تكن طبیعتھا

  2.المحددة لرخصة البناء 

  .خصائص شھادة المطابقة : ثانیا 

  :تتمیز شھادة المطابقة ببعض الخصائص نذكر منھا    

ھي وثیقة إداریة تصدر من جھة مختصة محدد قانونا في رئیس المجلس الشعبي  – )1

 .البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر كل حسب اختصاصھ 

ھي من رخص الضبط التي تھدف الإدارة من خلال منحھا للرقابة على عملیات  – )2

 .ورخصة التجزئة البناء طبقا لأحكام رخصة البناء 

وقائي في إطار الرقابة اللاحقة وذلك من خلال أحكام الرقابة على تنفیذ ذات طابع  – )3

 .عملیة البناء تفادیا لوقوع كوارث 

وإنما ھي من اختصاص مقید للإدارة التي لیست لھا إمكانیة  ،لیست عملا تقدیریا – )4

إذ لا یمكنھا الرفض إلا لأسباب واضحة ویجب أن  ،أو منح الرخصة بصفة تحكمیةالرفض 

 3.یكون الرفض معللا تعلیلا قانونیا 

  .إجراءات الحصول على شھادة المطابقة : الفرع الثاني 

  : للحصول على شھادة المطابقة یجب إتباع ثلاث مراحل وھي    

  

  
                                                             

  . 70ص  ،مرجع سابق ،منصوري  نورة - 1
  . 175 - 174ص  ،مرجع سابق ،إقلولي أولد رابح صافیة  - 2
 . 181ص  ،المرجع نفسھ - 3
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  .التصریح بانتھاء الأشغال البناء : أولا 

 30اء أشغال البناء یودع المستفید من رخصة البناء خلال في ھذه الحالة وبعد انتھ   

یوم الموالیة لتاریخ الانتھاء من الأشغال تصریحا یشھد من خلالھ على الانتھاء من الأشغال 

یودع ھذا التصریح على مستوى مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء في نسختین یستلم 

  .مقابلھا وصلا 

المجلس الشعبي البلدي نسخة من التصریح إلى مصلحة التعمیر یرسل رئیس بعدھا    

  1.مستوى الولایة 

فتجري  ،أما إذا لم یودع التصریح بانتھاء الأشغال ضمن الشروط والآجال المطلوبة   

عملیة مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو مصلحة الدولة 

  2.الولایة  المكلفة بالتعمیر على مستوى

  .التحقیق في شھادة المطابقة : ثانیا 

  :تحقق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة لجنة تتشكل من    

ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر ممثلین مؤھلین عن رئیس المجلس الشعبي البلدي  -

 .على مستوى الولایة 

 .ومفتشي البیئة لاسیما الحمایة المدنیة  ،ممثلین عن المصالح المعنیة الأخرى -

یستدعي رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،وخلال أجل ثلاث أسابیع من إیداع الطلب   

 ،المعني بعد استشارة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة لجنة المطابقة

أیام المستفید  08وقبل خروج اللجنة یجب أن یشعر رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال 

حتى یكون حاضرا أثناء عملیة مطابقة وتلي ھذه العملیة تحریر محضر الجرد مرفقا 

  3.بالاقتراحات اللجنة إلى السلطة المختصة قصد تسلیم شھادة المطابقة 

                                                             
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  57أنظر المادة  - 1
  . 91/176من المرسوم التنفیذي رقم  3ف  57أنظر المادة  - 2
  . 40 - 39ص  ،مرجع سابق ،لبنى حاج اعمر ،فاروق خثیري - 3
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  .تسلیم شھادة المطابقة : ثالثا 

قیام اللجنة بالبحث في مدى مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء بعد    

  1.یتم تسلیم شھادة المطابقة ،الجرد الذي یثبت مطابقة الأشغال المنجزةوإعداد محضر 

أما إذا كانت الأشغال المنجزة مخالفة للتصامیم ولم تكن وفق أحكام رخصة البناء    

أشھر  3ر بعدم إمكانیة تسلیم الشھادة وتمنح لھ مھلة تعلم الجھة المختصة المعني بالأم

  2.الشھادة لتحقیق المطابقة حتى یستلم 

  

  

  

  

  

  

     

  

   

                                                             
  . 184ص  ،مرجع سابق ،إقلولي أولد رابح  صافیة - 1
  . 30ص  ،مرجع سابق ،اريمریم بوخ ،مریم عماري  - 2
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  :خلاصة الفصل 

سخر المشرع آلیات للرقابة على  فقد لخصوصیة مجال التھیئة والتعمیربالنظر     

ورغم القیود التي  ،الأنشطة العمرانیة ووضع ضوابط قانونیة اشترطت قبل البناء وبعده

وخاصة بالنسبة للقرارات  ،التعمیر على الأفراد مستعملي ھذا المجال التھیئة  فرضھا قانون

) رخصة البناء ورخصة التجزئة ورخصة الھدم ( الفردیة والمتمثلة في الرخص الإداریة 

ث أن حی ،)شھادة التعمیر وشھادة التقسیم وشھادة المطابقة ( وكذا الشھادات العمرانیة 

الضمان الأساسي لاحترام قواعد قانون العمران ھي أن تستند أعمال البناء لرخص إداریة 

  ،العمرانیة كثیرة ومتعددةإلا أن المخالفات  ،تمكن الأفراد من تلبیة حاجیاتھم في مجال البناء

الزلازل والفیضانات بسبب عدم مرانیة نتیجة الكوارث العوما یؤكد ذلك ھو ارتفاع نسبة 

وكذلك بسبب عدم التقید بھاتھ الرخص والشھادات من قبل  ،لبناء وفقا للدراسة التقنیةا

رغم  ،المواطنین أو للتعسف في استعمال الإدارة لسلطتھا في منح الرخص والشھادات

و شوائي والعانونیة ما یؤدي بالمواطن إلى البناء الفوضوي استیفاء ملفاتھم لكافة الشروط الق

  . البناء بدون رخص

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

  ة ـــــــــــــــــخاتمال
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  :الخاتمة 

المذكرة والتي حاولنا بقدر المستطاع من خلالھا الإجابة بعد عرضنا لمحتویات ھذه    

  : جملة من النتائج و الاقتراحات كما یليیمكننا أن نخلص إلى  على الإشكالیة الرئیسیة

  :النتائج : أولا 

دور  مسألة انجاز مخططات التھیئة والتعمیر للسلطات المحلیة یؤكدإن منح  -/ 1

وفاعلیة ھاتھ الھیئات المنتخبة كجھة رقابیة على محتوى المخططات من خلال المصادقة 

وھذا یسمح ببحث وطرح آفاق جدیدة للتنمیة المحلیة بما یتوافق  ،علیھ بموجب مداولة

  .وطموحات المواطنین 

شغل إن القانون ألزم تغطیة كل بلدیة بمخطط توجیھي للتھیئة والتعمیر ومخطط  -/ 2

إلا أنھ منح للإدارة سلطة منح الرخص الإداریة المتعلقة بالبناء رغم غیاب ھاتھ  ،الأراضي

  .المخططات مما سمح بالتھاون والتماطل في إعدادھا 

البناء في المناطق  تحظرالقانونیة  القواعدقانون التھیئة والتعمیر جملة من  یتضمن -/ 3

لكن ما ھو موجود في الواقع یثبت  ،المھددة بالمخاطر الطبیعیة مثل الزلازل والفیضانات

معرفة المواطن بالدراسات وجود عملیات انجاز ھذه المباني بھذه المناطق وھذا راجع لعدم 

  .التقنیة المتعلقة بمختلف الكوارث الطبیعیة 

للرقابة على النشاط العمراني قانونیة اللیات ھم الآمن أ تعتبر الرخص والشھادات -/ 4

إلا أن الواقع أثبت منح ھذه الرخص والشھادات العمرانیة من قبل الھیئات  ،في أي بلاد

  .المخاطر الطبیعیة كالزلازل والفیضانات  مراعاةالمختصة دون 

القانون الإدارة في تجسید وتطبیق السلیم لنصوص  من جھةلامبالاة الاطل والتم -/ 5

  .وخاصة المتعلقة بالتھیئة والتعمیر حال دون وضع آلیات جدیدة لأنھا ستلقى نفس المصیر 
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واكتراث المواطنین بمختلف ما جاءت بھ القوانین المنظمة للمجال عدم اھتمام  -/ 6

و  ،جعل المخالفات المرتكبة تزداد یوما بعد یوم نتیجة عدم الوعي في ھذا المجالالعمراني 

  .استفحال ظاھرة البناء الفوضوي یترتب علیھ ھذا ما

غیاب التعاون التام بین الأفراد والجھات الإداریة المختصة وعدم مشاركتھم في  -/ 7

  .التطبیق السلیم لقوانین البناء والتعمیر یساھم فيانجاز مخططات التھیئة والتعمیر 

كانت ملفاتھم  من صلاحیات الإدارة ھو منح الرخص الضروریة للأفراد إذا -/ 8

إلا أن ھناك إدارات أثبتت تعسفھا في استعمال صلاحیاتھم  ،مستوفیة لكافة الشروط القانونیة

  .مما یؤدي بالأفراد للجوء إلى ظاھرة البنایات العشوائیة والفوضویة 

نقص التحاور والتشاور بین الإدارة وأصحاب الأراضي المشمولة عند إعداد  - / 9

میر مما یجعل من ھذه المخططات مجرد رسومات لا ترقى للتطبیق مخططات التھیئة والتع

وكذلك بالنسبة لنقص التوعیة والإشھار لوسائل الإعلام من أجل إعلام  ،على أرض الواقع

  .المخططات وإبداء آرائھم المواطنین وتشجیعھم على المشاركة في انجاز 

  .الاقتراحات : ثانیا 

على المشرع وضع تسھیلات في منح الرخص والشھادات العمرانیة  یتعین -/ 1

المتعلقة بالبناء والتعمیر خاصة من حیث الوثائق والإجراءات وتقلیص آجال دراسة الطلبات 

  .لكي لا یتجھ المواطن نحو البناء غیر الشرعي 

 15/19وبھذا الصدد صدر مرسوم جدید ساري المفعول وھو المرسوم التنفیذي رقم    

بحیث جاء ھذا  ،والذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015جانفي  25المؤرخ في 

 ،إنشاء الشباك الوحید لدراسة الملفات سریعا ، كما تممدة تسلیم الرخص لتقلیصالمرسوم 

  .دراسة طلبات رخص البناء وفق آجال قصیرة وھذا ما یسھل نوعا ما في 
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القیام بفي ملفات الرخص والشھادات لتحقیق اللجان المختصة بایتعین إلزام  -/ 2

بإجراءات التحقیق والمعاینة میدانیا لملفاتھم حتى لا تكون ھاتھ الرخص مجرد حبر على 

  .ورق 

بدوریات الأعوان المؤھلین وشرطة العمران القیام  التأكید على ضرورة قیام -/ 3

الحد من ظاھرة البنایات وھذا من شانھ  خلال أیام العطل من أجل المراقبة و المتابعة رقابیة

  .الفوضویة 

الشعبیة من خلال القیام بحملات تحسیسیة إعلامیة  لدى الأوساط نشر التوعیة -/ 4

  .بضرورة احترام قانون التعمیر 

  .ضرورة خلق آلیة علیا لرقابة المكلفین بتنفیذ القوانین ومتابعتھم  -/ 5

 ،جمعیات ،جامعات ،مواطنین ،جتمع المحليضرورة انفتاح البلدیات على الم -/ 6

والمواقع وذلك بنشر المعلومات بالوسائط الإعلامیة الحدیثة كالإنترنیت  ،ومراكز بحث

  .الإلكترونیة 

و الاستفادة من الدورات  ،ضرورة تبادل الخبرات من خلال التعاون الدولي -/ 7

  .المتخصصة في مجال العمران التدریبیة 

انجاز مخططات التھیئة والتعمیر على دورات تكوینیة للقائمین  ضرورة برمجة -/ 8

  .من أجل مواكبة أخر التطورات الحاصلة في مجال البناء والتعمیر 

تكوین قضاة متخصصین في العقار والتھیئة العمرانیة ذلك أن كل القضاة عند  -/ 9

  .فصلھم في المنازعات العقاریة یجدون أنفسھم بحاجة إلى خبیر عقاري 

المخالفین حتى لا یفتح المجال واسعا أمام كل المخالفات  ردعالعمل على  - / 10

وفي ھذا الإطار لا بد من رفع قیمة الغرامة المالیة وتسلیط عقوبة الحبس على  ،العمرانیة

  .الف حتى یتحقق الغرض المنشود من تطبیق القانون المخ

  



  

  

  

 
  

  المراجــع  المصادر و قائمة

   



 قائمة المصادر والمراجع
 

  :قائمة المصادر والمراجع  

  : الكتب  –أولا 

بشیر التجاني ، التحضر والتھیئة العمرانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  .1

  . 2000الجزائر ، 

الزین عزري ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا ، دراسة في  .2

للنشر والتوزیع ، التشریع الجزائري ، مدعمة بأحدث قرارات مجلس الدولة ، دار الفجر 

  . 2005الطبعة الأولى ، 

سماعین شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري ، دار ھومھ  .3

  . 2003للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

صافیة إقلولي أولد رابح ، قانون العمران الجزائري ، دار ھومھ للطباعة  .4

  . 2014والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

عوابدي ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري عمار  .5

  . 1999، دار ھومھ للنشر والتوزیع ، الجزائر، الطبعة الأولى ، سنة 

عمر حمدي باشا ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومھ للطباعة  .6

  . 2009والنشر والتوزیع، الطبعة السابعة، 

، الجزائر تھیئة والتعمیر وفق التشریع، دار الھدى،نورة منصوري ، قواعد ال .7

  . 2010سنة 

  

  

  

  

  



 قائمة المصادر والمراجع
 

  :المذكرات الجامعیة  –ثانیا 

بلخیر حلیمي، دور قواعد التھیئة والتعمیر في حمایة البیئة، مذكرة مكملة لنیل  .1

شھادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعیة ، 

2012/2013 .  

حسینة غواس ، الآلیات القانونیة لتسییر العمران، مذكرة مكملة لنیل شھادة  .2

  .2011/2012الماجستیر، تخصص قانون عام، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة، 

الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع  .3

م القانونیة والإداریة، فرع قانون الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلو

  . 2012/  2001إداري وإدارة عامة، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة، 

عادل عمیرة، الرقابة الاداریة في مجال التھیئة والتعمیر، مذكرة مكملة لنیل  .4

شھادة الماستر تخصص قانون اداري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعیة، 

2013/2013 .  

عبد الله لعویجي ، قرارات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة  .5

لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون اداري، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة، 

2011/2012 .  

فاروق خثیري، لبنى حاج اعمر، مخالفات البناء والتعمیر في التشریع الجزائري  .6

ة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة یحیى فارس بالمدیة، مذكرة مكمل

  . 2012/2013السنة الجامعیة، 

كاھنة مزوزي ، مدى فاعلیة العمران في مواجھة مخاطر الكوارث الطبیعیة  .7

بالجزائر، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون اداري 

  . 2011/2012معة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة، وادارة عامة، جا

مریم عبدلي ، آیت أودیة زینة، النظام القانوني لرخصة البناء على الأراضي  .8

الفلاحیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون عقاري، 

  .  2012/2013جامعة یحي فارس المدیة، السنة الجامعیة، 
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عماري، مریم بوخاري، الآلیات القانونیة للرقابة على التعمیر في  مریم .9

الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، تخصص قانون عقاري، جامعة یحیى فارس 

  . 2012/2013بالمدیة، السنة الجامعیة، 

  : المقالات  -ثالثا

 ،اجراءات اصدار قرارات البناء والھدم في التشریع الجزائري ،عزري الزین  .1

  . 2008فیفري  ،العدد الثالث ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،مجلة المفكر

  :النصوص القانونیة  –رابعا 

  :النصوص التشریعیة  -/ آ

یتعلق برخصة البناء  ،1982فیفري  06المؤرخ في  ،82/02: القانون رقم / 1

  .1982فیفري 09الصادر بتاریخ    06رقم  ،ر ،ج ،ضي للبناءورخصة تجزئة الأرا

 ،المتضمن التوجیھ العقاري ،1990نوفمبر  18مؤرخ في  ،90/25: القانون رقم / 2

  . 1990أوت  22صادر بتاریخ في  36عدد  ،ر ،ج

 ،ج ،یتعلق بالتھیئة والتعمیر ،1990دیسمبر  01مؤرخ في  ،90/29: القانون رقم / 3

 04/05معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،1990دیسمبر  02صادر في  52العدد  ،ر

  . 2004صادر في  51عدد  ،ر ،ج ،2004/ 08/ 14المؤرخ في 

المتضمن قانون المالیة لسنة  ،1997دیسمبر  31المؤرخ في  97/02: القانون رقم / 4

  . 1997دیسمبر  31صادر بتاریخ  ،89عدد  ،ر ،ج ،1998

یتعلق بحمایة الساحل  ،2002فیفري  05المؤرخ في  ،02/02: رقم  القانون/ 5

  . 2002صادر في  10عدد  ،ر ،ج ،وتثمینھ
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المعدل والمتمم للقانون رقم  ،2004أوت  14المؤرخ في  ،04/05: القانون رقم / 6

لسنة 51عدد ،ر،ح،المتعلق بالتھیئة والتعمیر، 1990دیسمبر 01المؤرخ في  ،90/29

2004.  

یحدد قواعد مطابقة البنایات  2008جویلیة  20المؤرخ في  ،08/15: القانون رقم / 7

  . 03/08/2008صادر بتاریخ  ،44عدد  ،ر ،ج ،وإتمام انجازھا

 ،ر ،ج ،المتعلق بقانون البلدیة ،2011جوان  22المؤرخ في  ،11/10: القانون رقم / 8

  . 37عدد 

  :النصوص التنظیمیة  -/ ب

یحدد كیفیات  ،1991ماي  28مؤرخ في  ،91/176: التنفیذي رقم المرسوم / 1

تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة 

  .معدل ومتمم  ،1991جوان  01صادرة في  26عدد  ،ر ،ج ،ورخصة الھدم وتسلیم ذلك

یحدد إجراءات إعداد  ،1991ماي  28المؤرخ في  ،91/177: مرسوم تنفیذي رقم / 2

 ،ر ،ج ،المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والمصادقة علیھ ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ

  .المعدل والمتمم  ،26العدد 

یحدد إجراءات إعداد  ،1991ماي  28المؤرخ في  ،91/178: مرسوم تنفیذي رقم / 3

 26عدد  ،ر ،ج ،ھ ومحتوى الوثائق المتعلقة بھامخططات شغل الأراضي والمصادقة علی

  .المعدل والمتمم  1991جوان  01صادر في 

المعدل والمتمم  ،2005سبتمبر  10المؤرخ في  ،05/317مرسوم تنفیذي رقم / 4

  . 2005صادر سنة  26عدد  ،ر ،ج ،91/177للمرسوم التنفیذي رقم 

یعدل ویتمم  ،2005بر سبتم 10المؤرخ في  ،05/318: مرسوم تنفیذي رقم / 5

  . 2005سبتمبر 11صادر بتاریخ  ، 62عدد  ،ر ،ج ،19/178المرسوم التنفیذي رقم 
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یعدل ویتمم المرسوم  ،07/01/2006المؤرخ في  ،06/03: مرسوم تنفیذي رقم / 6

الصادر بتاریخ  01عدد  ،ر ،ج ،1991ماي  28مؤرخ في  91/176التنفیذي رقم 

المؤرخ في  ،09/307معدل ومتمم أیضا بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،08/01/2006

  . 2009سبتمبر  27صادر في  ،35عدد  ،ر ،ج ،2009سبتمبر  22

یحدد إجراءات تنفیذ  ،2009ماي  02المؤرخ في  ،09/154: مرسوم تنفیذي رقم / 7

  . 2009صادرة سنة  ،27عدد  ،ر ،ج ،التصریح بمطابقة البنایات

یعدل ویتمم المرسوم  ،2012أفریل  05المؤرخ في  ،12/166: نفیذي رقم مرسوم ت/ 8

  .2012أفریل  11صادر بتاریخ  ،21عدد  ،ر ،ج ،91/178التنفیذي رقم 

  : القضائیة القرارات  -خامسا 

 ،1989المجلة القضائیة لسنة  ،08/01/1983الصادر بتاریخ  ،52573القرار رقم / 1

  . 04العدد 

 ،1991المجلة القضائیة لسنة  ،10/02/1990الصادر بتاریخ  ،62040القرار رقم / 2

  . 03العدد 

  



  
  
  
  
  
  

  الملاحــــــــــــــق
   



  01ملحق رقم 
 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

   ......................   ولایــة
   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

   لحة البناء و التعمیر ـمص

  .........................في 
  

  

  البناء  رخصة  یتضمن  قرار
  2015...../: .......  رقم

    البلدي  الشعبي  لسلمجا
  

   البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس  إن
 ................................................................ بتاریخ  إیداعھ  تم  الذي  للطلب  نظرا

 ).................................................................... السید ،  الآنسة ،  السیدة  ( طرف  من
  ............................................................................................ ب )  ة  ( الساكن

  ......................................................................................... أشغال  بخصوص
  م المتعلق بالبلدیة  2011سنة   یونیو  22  الموافق1432 عام    رجب  20  في  مؤرخ  10 -11قم ر  قانونبمقتضى 
  2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  المؤرخ   15-19  رقم  التنفیذي  رسوملمابمقتضى    

  وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي
 المعدل و المتعلق بالتھیئة و التعمیر  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411عام  الأولىجمادى  14المؤرخ في  29-90قانون رقم  بمقتضى

  .و المتعلق بالتھیئة و التعمیر   2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  05-04قم و المتمم بالقانون 
 روط  1994مایو سنة  18الموافق  1414ذي الحجة عام  07المؤرخ في  07-94عي رقم و بمقتضى المرسوم التشریѧق بشѧاجو المتعلѧالإنت 

  المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 
 ام  رجب  21  في  ؤرخم 02-08  رقم  نظرا  لأمرѧق  1429   عѧو   29الموافѧنة  یولیѧمن   2008  سѧانون  یتضѧة   قѧي  المالیѧالتكمیل  

 2008  ةلسن
 ، التعمیر  عقود  بتحضیر  مكلفلا  الوحید  الشباك  إنشاء  المتضمن  و ..........  في  المؤرخ  ......  رقم  قراربمقتضى  و
   ............................................ بتاریخ ......................  الوحید  الشباك  رأي  بمقتضى  و

  : یأتي  ما  یقرر
  ............................................................................لإنجاز  البناء  رخصة   تسلم  : الأولىة الماد

...........................................................................................................................  
  :........................................... الآتیة  للتحفظات  البناء  رخصة  تسلیم  ضعیخ    :02المادة 

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
........................................................................................................................ 

 ................................. ھي،   تبلیغھا  اریخت  من  ابتداء r  البناء  رخصة  صلاحیة  مدة  : 03المادة 
........................................................................................................................... 

 . أعلاه  المحددة  الآجال  في  اءالبن  أشغال  من  الانتھاء  یتم  لم  إذا  ملغاة  البناء  رخصة  تعد  : 04المادة 
 كل  طرف  من  علیھا الاطلاع یمكن  التي  الطلب الملف  البیانیة  الوثائق  مع  البناء  رخصة  تضمنلم ا  القرار  من  نسخة  تلصق  :05المادة 

  (1). واحد  وشھر  (1)  واحدة  سنة  مدة  البلدي  الشعبي  لسلمجا، بمقر  معني  شخص 
  مѧدة  انقضѧاء بعѧد  إجباریѧا  اسѧتئنافھا  أو  أشѧغال  مباشѧرة  لكѧل  البنѧاء  رخصѧة  علѧى  الحصѧول  قصѧد  جدیѧد  طلѧب میتقѧد  یعѧد : 06المѧادة 

  أحكѧام  تتطѧور  ألاّ   شѧرط  جدیѧدة دراسѧة  دون  إعѧدادھا  یѧتم  التѧي  البنѧاء  رخصѧة  تسلیم  الطلب  ھذا  عن  ینتج .  أعلاه  المحددة  الصلاحیة
 . الأولىالمسلمة    البناء  لرخصة  مطابقة  المنجزة  الأشغال  تكون  وأن،   التجدید  لھذا  مخالف  باتجاه  ومواصفاتھا  والتعمیر  ھیئةالت

 . الطرق  بجمیع  بالبلدیة  الخاصة  التعمیر  مصالح  إلى  ونھایتھا  الأشغال  بدایة  تواریخ  تبلغ  أن  یجب : 07المادة 
 بإنجاز  الإنجاز  علىلمشرفون والمعماریون  المھندسون ولمقاولون  وا  لمالكون وا  بالطلب  لمتقدمون ا  یقوم : 08المادة 

 . الأخطار    كل  وبتحمل  مسؤولیتھم  على  الأشغال
  .الغیر  بحقوق  لمساس ا  دون  القرار  ھذا  یسلم : 09المادة 
 .  الولایة  مصالح  إلى  القرار  ھذا  من  نسخة  تبلغ  أن  یجب   : 10 المادة

   البلدي  الشعبي  لسلمجا رئیس
  
  



   02ملحق رقم 
 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

    ......................  ةــولای
    ....................  رةــــدائ
   ................... دیةـــــبل

  2015: ......./رقم 

  البناء  رخصة  طلب
  

  2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  المؤرخ   15-19  رقم  التنفیذي  رسوملما(
  ) وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي

 
 ........................: ...........................................................  التسمیة أو المالك   ولقب  اسم 1 - 
  : ................................................................................... ونھج  رقم ( المالك  عنوان 2  -

...........................................................................................................  
 : ................................................................................... . بلدیة
 : ................................................................................... الھاتف  رقم

  .........................................................: .......................... التسمیة  أو  الطلب  صاحب  ولقب  اسم 3  - 
...........................................................................................................  

 ) ...................................: ................................................ ونھج  رقم  (  الطلب  صاحب  عنوان 4  - 
  : ................................................................................... بلدیة

  :............................................................................... الھاتف  رقم 5  - 
  :.......................................... الاستعمال  أو  لكیةلم ا  تثبت  التي  الوثائق  نوع 6  - 
  :............................................................................ : المشروع   عنوان 7  -
  :......................................................................... الأرضیة  للقطعة  الإجمالیة  ساحةلم ا 8  -

  :.......................................................... الطلب  طبیعة 9  - 
.......................................................................................................................................... 

  : ........................................................................... المشروع   نوع 10 - 
...........................................................................................................  

  : ............................. ایات الموجودةوالبن  الأرضیة  للقطعة  الحالي  الاستعمال 11 -
...........................................................................................................  

  :.................................. ومقاساتھا  وجودةلما  البنایات  مشتملات 12 - 
.......................................................................................................................................... 

 الأخرى  والإداریة  القانونیة  الوثائق 13 - 
...................................................................................................:  

........................................................................................................... 
  :...................................... البناء  أشغال  لإنجاز  قترحالم   الأجل 14 - 

...........................................................................................................  

........................................................................................................... 
  .................................. في . ........................  ب  حرر

        الطلب  صاحب  إمضاء
  
  
  
  
  



  03ملحق رقم 
  الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

  .........................في 
   ......................   ولایــة

   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

   لحة البناء و التعمیر ـمص

  التجزئة  رخصة  یتضمن  قرار
  2015: ............/  رقم

    البلدي  الشعبي  لسلمجا
  

   البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس  إن
 ............................................................. بتاریخ  إیداعھ  تم   الذي  للطلب  نظرا

  )......................................................................... السید /  الآنسة  / السیدة  (  طرف  من
   : ................................................................................... ب )  ة  ( الساكن

 ................................................................. أشغال  بخصوص
  م المتعلق بالبلدیة  2011سنة   یونیو  22  الموافق1432 عام    رجب  20  في  مؤرخ  10 -11رقم   قانونبمقتضى 
  2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  المؤرخ   15-19  رقم  التنفیذي  رسوملمابمقتضى    

  وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي
  المعدل و المتعلق بالتھیئة و التعمیر  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411عام  الأولىجمادى  14المؤرخ في  29-90قانون رقم بمقتضى

  .و المتعلق بالتھیئة و التعمیر   2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  05-04قم و المتمم بالقانون 
  روط  1994مایو سنة  18الموافق  1414ذي الحجة عام  07مؤرخ في ال 07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقمѧق بشѧاجو المتعلѧالإنت 

  المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 
  لسنة  التكمیلي  المالیة   قانون  یتضمن   2008  سنة  یولیو   29الموافق  1429   عام  رجب  21  في  ؤرخم 02- 08  رقم  نظرا  لأمر

 .  التعمیر  عقود  بتحضیرالمكلف    الوحید  الشباك  إنشاءالمتضمن  و ......................  فيلمؤرخ ا ............ رقم  القرار بمقتضى و2008
   .......................................... بتاریخ .......................  الوحید  الشباك  رأيبمقتضى  و

  : یأتي  ما  یقرر
 ذلك  ویخضع ، القرار  بھذالمرفقة ا  علیھا  المصادق   للمخططات  طبقا  التجزئة  رخصة  تسلم :  لأولىاالمادة 

  : الآتیة  للتحفظات
...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 

  : في  ومساحاتھا  التجزئة  رخصة  عن  الناتجة  الحصص  تتمثل   : 02المادة 
...........................................................................................................................  

 ...................... ھي،   تبلیغھا  تاریخ  من  ابتداء، التجزئة  رخصة  صلاحیة  مدة  إن : 03المادة 
........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................  

  : الآتیة  الحالات  في  ملغاة  التجزئة  رخصة  تعد :  04المادة 
 .رالقرا  تبلیغ  تاریخ  من  ابتداء ،   سنوات  (3)  لاثث  دةالم التھیئة  أشغال  في  الشروع  یتم  لم  إذا - 
  الدراسات  مكتب طرف  من  معدّ   تقریر  أساس  على  القرار  في  المحدد  الأجل  في  المقررة   التھیئة  أشغال  من  الانتھاء  یتم  لم  إذا - 

  الترخیص تم   إذا  ما  حالة  في ،  أنھ  إلاّ . التجزئة  رخصة  بتسلیمكلفة لما  السلطة  وتقدیر  تقییم  وبعد، الأشغال  إنجاز  آجال  یحدد  الذي
 .المراحل   مختلف  أشغال    على  تطبق r  أعلاه الفقرة  في  لإنجازھاالمقررة  و  المحددة  الآجال  فإن ،  مراحل  في  الأشغال  بإنجاز
  أشغال  من  الانتھاءتم  التي  راحللما  یخص  فیما  إلاّ   العملیة  متابعةلا یمكن ، غاةمل  البناء  رخصة  أصبحت  إذا  ما  حالة  في : 05المادة 
 فیھا  التھیئة

  تسلیم  التجزئة كانلم البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس  من  التجزئة  رخصة  من  ستفیدلما  یطلب ،   التھیئة  أشغال  إتمام  عند   : 06المادة  
  .ھاوإتمام  الأشغال  طابقةم  تثبت  تھیئة  شھادة
  .ةبالبلدی  الخاصة  التعمیر  مصالح  إلى  ونھایتھا  الأشغال  بدایة  تواریخ  تبلغ  أن  یجب   : 07المادة 
 . الأخطار    كل  وبتحمل  مسؤولیتھم  على  الأشغال  بإنجاز  بالطلب  تقدمونلما  یقوم   : 08المادة 
  .الغیر  بحقوق  ساسلما  وند  القرار  ھذا  یسلم : 09المادة 
بمكتب  التجزئة رخصة  لمتضمن ا  القرار ، الطلب  صاحب  نفقة  على ، الأرض  قطعة  تجزئة  على  وافقت  التي  السلطة  تنشر   : 10المادة 

 . تبلیغھ  تاریخ  یلي  الذي  الشھر  خلال  العقاري  الحفظ  
 يالبلد  الشعبي  لسلمجا  رئیس



  04ملحق رقم 
 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  لجمھوریةا

   ......................   ولایــة
   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

  مصـلحة البناء و التعمیر 

  .........................في 
 

  
  التجزئة  رخصة  طلب

    2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  مؤرخ ال  15-19  رقم  التنفیذي  رسوملما (
  ) وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي

  
  : .................................................................... التسمیة  أو لمالك  ا  ولقب  اسم

 ) :.................................................................... ونھج  رقم  (  لمالك ا  عنوان 2  -
  :.......................................................................................................... بلدیة
 :.............................................................................................. الھاتف  رقم

  :............................................................ التسمیة  أو  الطلب  صاحب  ولقب  اسم 3  - 
 ) :.................................................................... ونھج  رقم  (  الطلب  صاحب  عنوان 4  -
  :................................................................................................... بلدیة

  :.............................................................................. الھاتف  رقم 5  - 
  :............................ الاستعمال  أو  لملكیة ا  تثبت  التي  الوثائق  نوع 6  - 
  :......................................................... تجزئتھا  ستتم  التي  الأرضیة  القطعة  عنوان 7  -

............................................................................................................................................  
 : ..................................................................................... الأرضیة  للقطعة  الإجمالیة  ساحةلم ا 8  - 
  ........................................: .........................الموجودة   والبنایات  الأرضیة  للقطعة  الحالي  الاستعمال 9  - 

............................................................................................................................................  
  .......................................................: ...........................ومقاساتھا  الموجودة  البنایات  مشتملات 10 - 

...........................................................................................................................  
  .................................................: ....................................ومساحتھا  الناتجة  الأجزاء  عدد 11 - 

............................................................................................................................................  
  :................................................................... الناتجة  للأجزاء  المستقبلي   الاستعمال 12 - 

............................................................................................................................................  
 : .......................................................تھاومقاسا  الناتجة  الأجزاء  مستوى  على لمشاریع  ا  مشتملات  13 - 

............................................................................................................................................  
   ..............................................................................: ....... الأخرى  والإداریة  القانونیة  الوثائق  14 - 

.............................................................................................................................................  
  : ..................................................................................... التھیئة  لأشغا  لإنجاز  المقترح  الأجل 15 - 

............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
  

  .................................. في . .............................  ب  حرر
 الطلب  صاحب  إمضاء

  
  



  05ملحق رقم 
  الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

   ......................   ولایــة
   .................... دائــــرة  
  ...................بلـــــدیة 

  مصـلحة البناء و التعمیر 

  .........................في 
 

  الھدم  رخصة  یتضمن  قرار
  2015: ............/  رقم
   البلدي  الشعبي  لسلمجا

  
    البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس  إن

  ........................................................................ بتاریخ  إیداعھ  تم   الذي  للطلب  نظرا
  )............................................................................ السید ،  الآنسة ،  السیدة  (  طرف  من

   : ....................................................................................... ب )  ة  ( الساكن
 م المتعلق بالبلدیة  2011سنة   یونیو  22  الموافق1432 عام    رجب  20  في  مؤرخ  10 -11رقم   قانونى بمقتض 
  2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  المؤرخ   15-19  رقم  التنفیذي  رسوملمابمقتضى    

  مھاوتسلی  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي
  المعدل و المتعلق بالتھیئة و التعمیر  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411عام  الأولىجمادى  14المؤرخ في  29-90قانون رقم بمقتضى

  .و المتعلق بالتھیئة و التعمیر   2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  05-04قم و المتمم بالقانون 
 روط  1994مایو سنة  18الموافق  1414ذي الحجة عام  07المؤرخ في  07-94سوم التشریعي رقم و بمقتضى المرѧق بشѧاجو المتعلѧالإنت 

  المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 
  لسنة  كمیليالت  المالیة   قانون  یتضمن   2008  سنة  یولیو   29الموافق  1429   عام  رجب  21  في  ؤرخم 02- 08  رقم  نظرا  لأمر

2008 
  ، التعمیر  عقود  بتحضیرلمكلف ا  الوحید  الشباك  إنشاءلمتضمن وا  .........   فيالمؤرخ    ......  رقم  القراربمقتضى  و
   .......................... بتاریخ ..............................  ل  الوحید  الشباك  رأيبمقتضى   و
 

  : یأتي  ما یقرر
  

 ذلك    ویخضع ،  القرار  بھذا  رفقةلما  علیھا  صادقلما  للمخططات  طبقا  الھدم  رخصة  تسلیم  یتم  :  الأولى  ادة الم
  :........................................................................................ الآتیة  للتحفظات

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................  
 

    :منقضیة  الھدم  رخصة  صبحت : 02المادة 
 . أشھر  (6)  ستة  أجل  في  الھدم  عملیة  تحدث  لم  إذا - 
  (1). واحدة  سنة  دةالم الھدم  أشغال  توقفت  إذا - 
  . العدالة  من  قرار  وجب  . صراحة  الرخصة  ألغیت  إذا - 
 

  رخصة  على الحصول  تاریخ  من ابتداء ،  یوما  (20)عشرین  بعد  إلاّ   الھدم  بأشغال  مالقیا  الھدم  رخصة  صاحب  یمكن  لا : 03المادة 
  . الورشة  فتح  تصریح  إعداد  وبعد ،  الھدم

 
   .الطرق  بجمیع  بالبلدیة  الخاصة  التعمیر  مصالح  إلى  ونھایتھا  الأشغال  بدایة  تواریخ  تبلغ  أن  یجب   : 04لمادة ا

 
 الأخطار    كل  وبتحمل  مسؤولیتھم  على  الأشغال  بإنجاز  بالطلب  تقدمونلم ا  قومی : 05مادة ال

  . 
  .الغیر  بحقوقلمساس ا  دون  القرار  ھذا  یسلم  : 06المادة 

 البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس
  
  



  06ملحق رقم 
 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

  .........................في 
   ......................   ولایــة

   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

   مصلحة البناء و التعمیر 
 

  الھدم  رخصة  طلب
 

    2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  المؤرخ   15-19  رقم  التنفیذي  رسوملما (
  ) وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي

 
  : .................................................................... التسمیة  أو لمالك  ا  ولقب  اسم 1 - 
 ) :.................................................................... ونھج  رقم  (  لمالك ا  عنوان 2  -

...........................................................................................................................  
  :.......................................................................................................... بلدیة
  :.............................................................................................. الھاتف  رقم

  :..................................................................... التسمیة  أو  الطلب  صاحب  ولقب  اسم 3  - 
...........................................................................................................................  

 ) :..................................................... ونھج  رقم  (  الطلب  صاحب  عنوان 4  - 
  :................................................................................................................... بلدیة

  :.................................................................... الھاتف  رقم 5  - 
  :....................................................... الاستعمال  أو  الملكیة   تثبت  التي  الوثائق  نوع 6  - 

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
  :.............................................................. ھدمھا  سیتم  التي  البنایة  انعنو 7  - 

...........................................................................................................................  
  :........................................................ رضیةالأ  للقطعة  الإجمالیة  لمساحةا 8  - 
  :........................................................................ الطلب  طبیعة 9  - 

...........................................................................................................................  
  : ............................................................ ھدمھا  سیتم  التي  البنایة  واستعمال  نوع 10 - 

...........................................................................................................................  
  :............................................................. ھدمھا  سیتم  التي  البنایة  مقاسات 11 - 

...........................................................................................................................  
  :.................................................................. الأخرى  والإداریة  ونیةالقان  الوثائق 12 - 

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
  :............................................................ الھدم  أشغال  لإنجاز  المقترح   الأجل 13 - 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
  .................................. في . .............................  ب  حرر

 الطلب  صاحب  إمضاء
  
  



  07ملحق رقم 
  الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

   ......................   ولایــة
   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

  مصـلحة البناء و التعمیر 

  .........................في 
 

  التقسیم  شھادة  یتضمن  قرار
  2015: ............/  رقم

    البلدي  الشعبي  لسلمجا
  

   البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس  إن
 ............................................................. بتاریخ  إیداعھ  تم   الذي  للطلب  نظرا

  )......................................................................... السید /  الآنسة  / السیدة  (  طرف  من
   : ................................................................................... ب )  ة  ( الساكن

 ................................................................. أشغال  بخصوص
 م المتعلق بالبلدیة  2011سنة   یونیو  22  الموافق1432 عام    رجب  20  في  مؤرخ  10 -11رقم   بمقتضى قانون 
  ىѧوملمابمقتضѧذي  رسѧم  التنفیѧؤرخ   15-19  رقѧي  المѧع 04 فѧاني  ربیѧام  الثѧق   1436  عѧایر  25  الموافѧنة  ینѧس  

2015   
 وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي
 نة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  29-90تضى قانون رقم بمقѧة  1990الموافق أول دیسمبر سѧق بالتھیئѧو المتعل

و   2004غشѧѧت سѧѧنة  14الموافѧѧق  1425جمѧѧادى الثانیѧѧة عѧѧام  27مѧѧؤرخ فѧѧي  05-04و التعمیѧѧر المعѧѧدل و المѧѧتمم بالقѧѧانون قѧѧم 
  .المتعلق بالتھیئة و التعمیر 

 وم التѧѧѧى المرسѧѧѧم و بمقتضѧѧѧریعي رقѧѧѧي  07-94شѧѧѧؤرخ فѧѧѧام  07المѧѧѧة عѧѧѧق  1414ذي الحجѧѧѧنة  18الموافѧѧѧایو سѧѧѧو  1994م
  المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 

 المالیѧة   قѧانون  یتضѧمن   2008  سѧنة  یولیѧو   29الموافق  1429   عام  رجب  21  في  ؤرخم 02-08  رقم  نظرا  لأمر
  2008  لسنة  التكمیلي 

 
  بتحضیرالمكلف    الوحید  الشباك  إنشاءالمتضمن  و ......................  فيلمؤرخ ا ............ رقم  القرار بمقتضى و

 .  التعمیر  عقود
   .......................................... بتاریخ .......................  الوحید  الشباك  رأيبمقتضى  و

   : یأتي  ما  یقرر
  : ...................................... الآتیة  للتحفظات  التقسیم  شھادة  تسلیم  یخضع :المادة الأولى 

.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
  : في  ومساحاتھا  التقسیم  شھادة  عن  الناتجة  الحصص  تتمثل  : 02لمادة ا

.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
 . تبلیغھا  تاریخ  من  ابتداء  سنوات  (3)  ثلاث  ھي  التقسیم  شھادة  صلاحیة  مدة   : 03 المادة

 البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس
  

  
  
  



  08ملحق رقم 
 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

  .........................في 
   ......................   ولایــة

   ................ ....دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

   لحة البناء و التعمیر ـمص

  التقسیم  شھادة  طلب
  

    2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  المؤرخ   15-19  رقم  التنفیذي  رسوملما (
  ) وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي

  
  : .................................................................... التسمیة  أو لمالك  ا  ولقب  اسم - 

 ) :.................................................................... ونھج  رقم  (  لمالك ا  عنوان 2  -
...........................................................................................................................  

  :.......................................................................................................... بلدیة
 :.............................................................................................. الھاتف  رقم

  :.......................................................... التسمیة  أو  الطلب  صاحب  ولقب  اسم 3  - 
 ) :....................................................... ونھج  رقم  (  الطلب  صاحب  عنوان 4  -

............................................................................................... 
  :......................................................................... بلدیة

  :....................................................................... الھاتف  رقم 5  - 
  :...................................... الاستعمال  أو  لملكیة ا  تثبت  التي  الوثائق  نوع 6  - 

...........................................................................................................................  

........................................................................................................................... 
  :...................................... تقسیمھا  سیتم  التي  الأرضیة  القطعة  عنوان 7  - 

...........................................................................................................................  
  :................................................... الأرضیة  للقطعة  الإجمالیة  المساحة8  - 

  :............................................................ ومساحتھا  الناتجة  الأقسام  عدد 9  - 
............................................................................................................................................. 

  : .................................. وجودةلما  والبنایات  الأرضیة  للقطعة  الحالي  الاستعمال 10 - 
........................................................................................................................... 

  :................................................. الناتجة  للأقسام  لمستقبلي  ا  الاستعمال 11 - 
........................................................................................................................... 

  :.................................................. ومقاساتھا  لموجودة ا  البنایات  مشتملات 12 - 
........................................................................................................................... 

  :................................. ومقاساتھا  الناتجة  الأقسام  مستوى  على  المشاریع  مشتملات 13 - 
...........................................................................................................................  

  :.................................................... الأخرى  والإداریة  القانونیة  الوثائق  14 - 
...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

  .................................. في  .............................  ب  حرر
  الطلب  صاحب  إمضاء



  09ملحق رقم 
  الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

   ......................   ولایــة
   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

   لحة البناء و التعمیر ـمص

  .........................في 
  

  التعمیر  شھادة  یتضمن  قرار
  2015: ............/  رقم

    البلدي  الشعبي  لسلمجا
   البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس  إن

 ............................................................. بتاریخ  إیداعھ  تم  الذي  للطلب  نظرا
  )............................................................... السید /  الآنسة  / السیدة  (  طرف  من

  ................................................................................. ب )  ة( الساكن
  : .......................... ب  الواقعة  الأرضیة  للقطعة  عماریةلموا  العمرانیة  واصفاتلما  بخصوص

 م المتعلق بالبلدیة  2011سنة   یونیو  22  الموافق1432 عام    رجب  20  في  مؤرخ  10 -11رقم   بمقتضى قانون 
  ىѧوملمابمقتضѧذي  رسѧم  التنفیѧؤرخ   15-19  رقѧي  المѧع 04 فѧاني  ربیѧام  الثѧق   1436  عѧایر  25  الموافѧنة  ینѧس  

2015   
  وتسلیمھا  التعمیر  عقود  فیات تحضیركی  یحدد  الذي
  نة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  29-90بمقتضى قانون رقمѧة  1990الموافق أول دیسمبر سѧق بالتھیئѧو المتعل

و   2004غشѧѧت سѧѧنة  14الموافѧѧق  1425جمѧѧادى الثانیѧѧة عѧѧام  27مѧѧؤرخ فѧѧي  05-04و التعمیѧѧر المعѧѧدل و المѧѧتمم بالقѧѧانون قѧѧم 
  .لتھیئة و التعمیر المتعلق با

  مѧѧѧریعي رقѧѧѧوم التشѧѧѧى المرسѧѧѧي  07-94و بمقتضѧѧѧؤرخ فѧѧѧام  07المѧѧѧة عѧѧѧق  1414ذي الحجѧѧѧنة  18الموافѧѧѧایو سѧѧѧو  1994م
  المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 

 المالیѧة   قѧانون  یتضѧمن   2008  سѧنة  یولیѧو   29الموافق  1429   عام  رجب  21  في  ؤرخم 02-08  رقم  نظرا  لأمر
  2008  لسنة  التكمیلي 

 : یأتي  ما  یقرر
 ططلمخا  أو/ و .........................  الأراضي  شغل  مخطط  لتوجیھات  طبقا  التعمیر  شھادة  تسلم  :  الأولىلمادة ا

 . للتعمیر  العامة  القواعد  أو/ و  ................................................  والتعمیر  للتھیئة  التوجیھي
   : الآتیة  العمرانیة  واصفاتلما  احترام  یجب : 02   ادةالم

  : ..............................................................................................  (COS)   الأراضي  شغل  معامل
 : ....................................................................  (CES)  ضرالأ  على  البناء  مساحة  معامل

  : ..................................................................................... الأقصى  الارتفاع
  :.......................................................................................... الأخرىلمواصفات ا

.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  

 ططلمخا  أو  الأراضي  شغل  مخطط  (  بھالمعمول ا  التعمیر  أداة  صلاحیةمدة  الصلاحیة  مدة  ترتبط   : 03المادة 
  ). علیھ  ادقلمص ا  راضيالأ  شغل  مخطط  غیاب  حالة  في  وذلك  والتعمیر  للتھیئة  التوجیھي

 
 البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس

  
  
  
  



  10ملحق رقم 
  الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

   ......................   ولایــة
   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

  مصـلحة البناء و التعمیر 

  .........................في 
 

  طابقةلما  شھادة  یتضمن  قرار
  2015: ............/  رقم

    البلدي  الشعبي  لسلمجا
   البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس  إن

 ............................................................. بتاریخ  إیداعھ  تم   الذي  للطلب  نظرا
  )......................................................................... السید /  نسةالآ  / السیدة  (  طرف  من

   : ................................................................................... ب )  ة  ( الساكن
 ................................................................. أشغال  بخصوص

 م المتعلق بالبلدیة  2011سنة   یونیو  22  الموافق1432 عام    رجب  20  في  مؤرخ  10 -11رقم   بمقتضى قانون 
  2015  سنة  ینایر  25  الموافق   1436  عام  الثاني  ربیع 04 في  المؤرخ   15-19  رقم  التنفیذي  رسوملمابمقتضى   

 وتسلیمھا  التعمیر  عقود  ركیفیات تحضی  یحدد  الذي
  و المتعلق بالتھیئة و التعمیر المعدل و  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  29-90بمقتضى قانون رقم

  .التعمیر و المتعلق بالتھیئة و   2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  05-04المتمم بالقانون قم 
  ي  07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقمѧؤرخ فѧام  07المѧة عѧق  1414ذي الحجѧنة  18الموافѧایو سѧاج  1994مѧروط الإنتѧق بشѧو المتعل

  المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 
  لسѧنة  التكمیلѧي  المالیѧة   قѧانون  نیتضѧم   2008  سѧنة  یولیѧو   29الموافѧق  1429   عѧام  رجѧب  21  فѧي  ؤرخمѧ 02-08  رقѧم  نظرا  لأمر

2008  
 .................................... بتاریخ  .................... رقم  تحت  لمسلمة ا  البناء  رخصة  بمقتضى و

  ................................... بتاریخ  إعداده  تم  الذي  ................  رقم  جرد  محضر  و بمقتضى 
  : والتجھیزات  الجماعي  السكني  الاستعمال  ذات  والبنایات  الجمھور  من  سترجعةلما  للبنایات  بالنسبة

  تحت .................................  .C.T.Cللبناء  التقني  ركزالم  مصالح  طرف  من  إعداده  تم  الذي  الأشغال  استلام  محضربمقتضى  و
   ....................................... بتاریخ   ....................... رقم
 

  : یأتي  ما  یقرر
 

   :للبنایة  علیھالمصادق ا  ططاتلمخا  حسبلمنجزة ا  الأشغال  مطابقة  وتثبت  لمطابقة ا  شھادة  تسلم:  الأولىالمادة 
...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

  : یأتي  كما  تقسیمھا  یكون  والتي ،  مستویات  .........................  من  مراقبتھا  تمت  التي  البنایة  تتكون   :المادة الثانیة 
.................................................................................................... / 1 

..................................................................................................... / 2 
................................................................................................. / 3 
............................................................................................... / 4 

............................................................................................ / 5 
............................................................................................... / 6 

.............................................................................. / 7 
.......................................................................................... / 8 

.................................................................................................. / 9  
  البلدي  الشعبي  لسلمجا  رئیس

  
  
  
  



  11ملحق رقم 
 الجــمھوریة الجــزائریة الدیمـقراطیة  الشــعبیة 

   ......................   ولایــة
   .................... دائــــرة  
 ................... بلـــــدیة 

  انة العــــــامة  الأمــــ
  من سجل القرارات  2015:........../ رقم 

  رارــــــــق
  2015...../رقم  

  
   االتعمیر وتسلیمھ  دلتحضیر عقومتضمن إنشاء الشباك الوحید 
  بلدیة لل

 رئیس المجلس الشعبي البلدي ، إن 
  

 المتعلق بالبلدیةو   2011سنة   ونیوی 22الموافق  1432عام    رجب 20  في مؤرخال  10-11رقم   قانونبناءا على ال. 
  ىѧوملمابمقتضѧذي رسѧم التنفیѧؤرخ  19-15رقѧي المѧع 04 فѧاني  ربیѧام الثѧق 1436 عѧایر  25  الموافѧنة  ینѧذي 2015 سѧال  

  .وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد
  مѧѧانون رقѧى قѧي  29-90بمقتضѧؤرخ فѧام  14المѧѧى عѧادى الأولѧѧق أو 1411جمѧنة الموافѧѧمبر سѧتمم  1990ل دیسѧѧدل و المѧالمع

  .و المتعلق بالتھیئة و التعمیر   2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  05-04قم ربالقانون 
  مѧѧریعي رقѧѧوم التشѧѧى المرسѧѧي  07-94بمقتضѧѧؤرخ فѧѧام  07المѧѧة عѧѧق  1414ذي الحجѧѧنة  18الموافѧѧایو سѧѧق  1994مѧѧو المتعل

  .المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري بشروط الإنتاج
  ومѧى المرسѧذيبمقتضѧم التنفیѧؤرخ    175-91  رقѧيالمѧدة  ذي  14  فѧام   القعѧق  1411عѧایو  28  الموافѧنة  مѧذي 1991 سѧال  

 .والبناء  والتعمیر  للتھیئة  العامة  القواعد  یحدد
  ایو  28  الموافق  1411عام   القعدة  يذ  14  فيالمؤرخ   91-177  رقم التنفیذيبمقتضى المرسومѧنة  مѧذي1991 سѧدد  الѧیح 

  ، المعدل و المتمم  بھ  تعلقةلما  الوثائق  ومحتوى  علیھ  صادقةالمو  التعمیرو للتھیئة  التوجیھي  ططلمخا  إعداد  إجراءات 
 ام   القعدة  ذي  14  فيالمؤرخ   91-178  رقم  التنفیذيالمرسوم    ىبمقتضѧق ال 1411عѧایو  28  موافѧنة  مѧذي،  1991 سѧال  

 .المتعلقة بھا المعدل و المتمم    الوثائق  ومحتوى  یھاالمصادقة و الأراضي  شغل  مخططات  إعداد  إجراءات  یحدد
  ة  ذي 30 في  55-06رقم  التنفیذيبمقتضى المرسومѧام الحجѧق ا  1426 عѧایر  30لموافѧنة ینѧذي  2006 سѧدد  الѧروط  یحѧو  ش 

  إجѧراءات  وكѧذا  ومعاینتھѧا  والتعمیѧر  التھیئѧة مجѧال في  والتنظیم التشریع مخالفات نع للبحثالأعوان المؤھلین تعیین   تكیفیا
  . المعدل و المتممالرقابة 

  مѧانون رقѧى القѧي  03-03بمقتضѧة  ذي 16 فѧام  الحجѧق ا  1423  عѧنة  19لموافѧو سѧع و  2003یولیѧاطق التوسѧق بمنѧو المتعل
 .سیاحیة المواقع ال

 
 
  

  
  باقتراح من السید الأمین العام البلدیةو 
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  : ررـــــــــــیق
  

الدائمین و ممثلون عنھم  و ذلك  من الأعضاءلبلدیة ،ل االتعمیر وتسلیمھ دلتحضیر عقوالشباك الوحید  یتشكل :  المادة الأولى
 2015 ةنایر سنی 25الموافق 1436 عام الثاني  ربیع 04 في المؤرخ 19- 15ذي رقمالتنفی  رسوملمامن  58استنادا للمادة

  : الآتیة أسمائھم من  ،  وتسلیمھا  التعمیر  عقود  كیفیات تحضیر  یحدد  الذي
  : الأعضاء الدائمون 

  رئیسا  رئیس المجلس الشعبي البلدي   السید 
  عضوا  القسم الفرعي للتعمیر و الھندسة المعماریة لدائرة  رئیس   السید 

  عضوا  رئیس مفتشیة أملاك الدولة   د السی
 عضوا  المحافظ العقاري   السید 
 عضوا  مفتش التعمیر   السید 
 عضوا  القسم الفرعي للأشغال العمومیة  رئیس   السید 
 عضوا  القسم الفرعي الموارد المائیة  رئیسة    السید 

  : الأعضاء المستخلفون  
  ممثل    رئیس المجلس الشعبي البلديممثل عن   السید 
 ممثل   القسم الفرعي للتعمیر و الھندسة المعماریة لدائرة  ممثل عن رئیس   السید 
 ممثل   ممثل عن رئیس مفتشیة  أملاك الدولة   السید 
 ممثل   ممثل عن المحافظ العقاري   السید 
 ممثل   ممثل عن مفتش التعمیر   السید 
 ممثل   ومیة القسم الفرعي للأشغال العم ممثل عن رئیس   السید 
 ممثل   القسم الفرعي الموارد المائیة  ممثل عن رئیسة    السید 

  
  .في سجل القرارات البلدیة  ھدا قرار  یسجل:  المادة الثانیة

  
  : السادةالسیدة و  یكلف كل من: الثالثة المادة 

 القسم الفرعي للأشغال العمومیة ، رئیسة  رئیس ، القسم الفرعي للتعمیر و الھندسة المعماریة لدائرة  ، رئیس  الأمین العام للبلدیة
كل في حدود اختصاصھ ، القسم الفرعي الموارد المائیة ، مفتش التعمیر ، المحافظ العقاري  و  رئیس مفتشیة أملاك الدولة 

  .بتنفیذ ھدا القرار
  

  تأشیرة و مصادقة الوصایة 
  ........................في 

  يرئیس المجلس الشعبي البلد
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  فھــــــــــرسال
   



 رس ـــــــــفھال
 

  
  فھرس ال

  
  الصفحة  العنوان 

    الاھداء

    شكر

    مقدمة

  39-6  الرقابة باستعمال مخططات التھیئة والتعمیر :الفصل الأول 

  07  . والتعمیر للتھیئة التوجیھي المخطط:  الأول المبحث

  07  . والتعمیر للتھیئة التوجیھي المخطط مفھوم:  الأول المطلب

  07  . والتعمیر للتھیئة التوجیھي المخطط تعریف:  الأول الفرع

  09  .محتوى المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر : الفرع الثاني 

  13  .أھداف المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر : الفرع الثالث 

  15  .إجراءات إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر : المطلب الثاني 

  15  .والإعداد  مرحلة التحضیر: الفرع الأول 

  18  .مرحلة الاستقصاء العمومي : الفرع الثاني 

مرحلة المصادقة على المخطط التوجیھي للتھیئة : الفرع الثالث 
  .والتعمیر 
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  23  . مخطط شغل الأراضي : المبحث الثاني 

  23  .مفھوم مخطط شغل الأراضي : المطلب الأول 

  24  .تعریف مخطط شغل الأراضي : الفرع الأول 

  24  .خصائص مخطط شغل الأراضي : الفرع الثاني 

  25  .محتوى مخطط شغل الأراضي : الفرع الثالث 

  29  .أھداف مخطط شغل الأراضي : الفرع الرابع 

  30  .إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي : المطلب الثاني 

  31  .مرحلة الإعداد والتحضیر : الفرع الأول 

  35  .الاستقصاء العمومي مرحلة : الفرع الثاني 
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  36  .مرحلة المصادقة على مخطط شغل الأراضي : الفرع الثالث 

  39  خلاصة الفصل 

  41  والشھادات الرخص باستعمال الرقابة: الفصل الثاني 

  42  .الرقابة عن طریق الرخص الإداریة : المبحث الأول 

  42  .رخصة البناء : المطلب الأول 

  42  .رخصة البناء مفھوم : الفرع الأول 

  49  . إجراءات الحصول على رخصة البناء : الفرع الثاني 

  53  .رخصة التجزئة : المطلب الثاني 

  53  .مفھوم رخصة التجزئة : الفرع الأول 

  55  .إجراءات الحصول على رخصة التجزئة : الفرع الثاني 

  60  .رخصة الھدم : المطلب الثالث 

  60  .الھدم مفھوم رخصة : الفرع الأول 

  63  .إجراءات الحصول على رخصة الھدم : الفرع الثاني 

  68  .الرقابة عن طریق الشھادات العمرانیة : المبحث الثاني 

  68  .شھادة التعمیر : المطلب الأول 

  69  .تعریف شھادة التعمیر وخصائصھا : الفرع الأول 

  70  .إجراءات تحضیر وتسلیم شھادة التعمیر : الفرع الثاني 

  73  .شھادة التقسیم : المطلب الثاني 

  73  .تعریف شھادة التقسیم وخصائصھا : الفرع الأول 

  75  .إجراءات تحضیر وتسلیم شھادة التقسیم : الفرع الثاني 

  77  .شھادة المطابقة : المطلب الثالث 

  77  .تعریف شھادة المطابقة وخصائصھا : الفرع الأول 

  78  .الحصول على شھادة المطابقة إجراءات : الفرع الثاني 

  81  خلاصة الفصل

  83  خاتمة
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    المراجعقائمة 

    الملاحق

    الفھرس
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